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لأنهم فى غضون عامى ۲۰٠١,۲۰۱۲‏ بجصممع | 
- إرتكبوا الأفى - 
| 5 المنششون من الأول حتي الشامن عشر و المنشمين من الخامس و عشرون حتي السابع و العشرون و المتهمين من الشلائون هتي 
الغانی و الشلائؤن 


١-شرعو‏ في التخريب العمدي لأموال ثابئة مملوكة لهيئة سكك حديد مصر و هي شريط السكك بيد 
الكائن بالكيلو ٠۷.٠٠١‏ بزمام مدينة برك السبع والمخصص للنفع العام بأن قام المستهم الثا 3 
والمتهمين من السادس عشر و حتي الثانرئ“عشر بوضع عبوة مفرقعة بالمكان المذكور مما نتج عنه 


تعطيلا لحركة القطار و تجاوزها موعد الوصول المحدد لها بذات الجهة و قد إشتركوا جميعاً في |تفاق 
جنالي بتداخلهم مع المتهمين من الأول وحتي الخامس عشر'و المتهمين من الخامس والعشارون 
وحتي السابع والعشرون و المثهمين من الثلاثون حتي الثاني والثلاثون في إدارة التنظيم الساسري 
لجماعة الإخؤان الإرهابية تحت مسمي لجان العمليات النوعية بمحافظة المنوفية بغرض ارتاب 
جنايات التخريب و الإتلاف و حيازة المفرقعات و إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام و 0 
القومي للبلاد و ذلك بأن إتحدت و انصهرت إرادتهم جميعاً في تفجير و تخريب الممتلكات العامة إو في 
سبيل ذلك ساعدوهم بإمدادهم بوسائل الإنتقال من و إلي أماكن التنفيذ و تصنيع العبوات الهيك 


و الناسفة ى المتفجرات و ذلك بتدريب عناصر العمليات الخاصة لجان العمل النوعي و عقد اللقباءات 


بمحل إقامة المتهم الأول من أجل التخطيط لتنقيّد تلك العمَليَاتِ و تقديم العون و الدعم المادي لهم 
و قيام المتهم الخامس عشر بإيواء القالميقة لي افيد هاوما اعدم علي تحقيق أغراض من إإنبرار 
بالإقتصاد القومي و إشاعة الفوضي في البلإد.وقد لوا رهاب وسسيلة لتنفيذ أغراضهم إلا أن 
جريمتهم قد أوقفت بسبب لا دخل لإرادتهم فيه رغر طا مفعول العبوة المذكورة بمعرفة|إدارة 
الحماية المدينة لوزارة الداخلية و غلي النحو الوارد تفصيلا بالأوراق . 


؟- خربوا عمدا أمؤالاً ثابتة مملوكة لوزارة الكهرباء و هي برج كهرباء الضغط العالي رقم ٠١‏ الائن 


بزمام قرية جنزور و المخصص للنفع العم و ذلك بأن كلف المتهم الثالث المتهمين من السادس عشر 
و حتى الثامن عشر بوضع عبوتين مفرقعتين بقاعدتيه الخرسانتين فإلفجرت إحداهما مما نتج اعنه 
أ و التي قدرت وفقآ لتقدير ا 
الإختصاص بمبلغ خمسة عشر ألف جنيها و قد أوقف أثر الأخري لسبب لا دخل لإرادتهم فيه و هو 
إبطال مفعول العبوة المذكورة بمعرفة إدارة الحماية المدنية لوزارة الداخلية و قد إشتركوا جما 5 


إتفاق جد 


| التلفيات الواردة بتقرير معمل الأدلة الجئائية المرفق بالأو 


تي بتداخلهم مع المتهمين من الأول وحتي الخامس عشر و المتهمين من الخامس والعشرون 
| و حتي السابع والعشرون و ال المتهمين من الثلاثون حتي الثاني والثلاثون في إدارة التنظ التنظيم ١‏ 5 


| 1 حححح وو الدوقنة 


ی ی 


لجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمي 


: الدعليات النوعية بمحافظة المنوفية بفرض إرتة لاب 


اؤ إستسالها في نشاط يخل بالأمن العام و الإقتطاد 


ات التخريب و الإثلاف و 
القومي للبلاد وذلك بأن إتحدت و انسهرت إرادتهم جميعاً في تفجير و تخريب الممتلكات العامة و في 
سبيل ذلك ساعدوهم بإمدادهم بوسائل الانتقال من وإلي أماكن التنفيذ و تصنيع العبوات الهيكليلة و 
الناسفة والمتفجرات وذلك بتدريب عناصر العمليات الخاصة لكافة لجان العمل النوعي و عقد اللقاءات 


بمحل إقامة المتهم الأول من أجل التخطيط لتنفيذ تلك العمليات و تقديم العون و الدعم المادي لهسم 
و قيام المتهم الخامس عشر بإيواء القائميڻ علي تنفيذها مما ساعدهم علي تحقيق أغراض من إضرار 
بالإقتصاد القومي و إشاعة الفوضي في البالد وقد إتخذوا الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضهم و علي 
النجو الؤارد تفصيلآ بالأوراق . 
؟-حازوا و احرزوا وصنعوا مادة مفرقعة نترات الأمونيوم مختلطة بإحدي أصناف المواد البتروليه 
الوقودية لإنتاج مفرقع الأنفونئرات الألومنبوم و كان ذلك بسدون تسرخيص مسن الجهة المختصة 
و علي النحو الموضج تفصيلا بالأوراق . 
:- إستعملوا المادة المبينه بالإتهام السابق وكان ذلك بفصد تخريب المباني و المنشآت المعده للصبائح 
كان دين شأن ذلك الإستعمال تعريض حياة المواطنين وستلكلاتهم 
للخطر و علي النحو الموضح تفصيلا بالاوراق 59 أ 


المقناشؤن من الأول هني العشرون و المتشسين من الشامس و ترون جني اع 9 مشرون و التهمين من الثلائون حني الثاني 


و الشلانون ١‏ 


العام المذكورة بلإتهامات الساب 


١-خربوا‏ عمدا أموالا ثابتة مملوكة لوزارة الكهرباء و هي البرج:رقم 48 الكانن بزمام قرية ميت موسي 
بمركز شبين الكوم.و النخصص للنفع العام و ذلك بأن كلف المتهم الخامس المتهمين من السادس مشر 
و حتي العشرون بوضع عبوتين مفرا 
الواردة بتقرير معمل الأدلة الجنائية المرفق بالأوراق و التي قدرت وفقا لتقدير جهات الإختصاص 
ثلاثة ملابين جنيها ٠‏ وقد أشتركوا جميعا فى اتفاق جنائي بتداخلهم مع المتهمين الأول حثي الخامس 
عشر و المتهمين من الخامس و العشرون حتي السابع و العشرون و الثلاثون حتي الثاني و الثلاسون 
إدارة التنظيم السري لجماعة الأخوان الإرهابية تحت مسمي لجان العمليات النوعية بمحافللة 
المئوفية بغرض إرتكاب جنايات التخريب و الإتلاف و حيازة المفرقعات و إستعمالها في نشاط يفل 


بالامن العام و الإقنصاد القومي للبلاد وذلك بان إتحدت و انصهرث إرادتهم جميعا في تفجير و تخريسب 


المستلكات العامة و في سبيل ذلك ساعدوهم بإمدادهم بوسائل الانتقال من وإلي أماكن التنفيذ و تصلنيع 


| 
0 2 رفن الأحمة 


العبوات الهيكلية و الناسفة والمتفجرات وذلك بتدريب عناصر العمليات الخاصة لكافة لجان العمل 
النوعي و عفد اللقاءات بمحل إقامة المتهم الأول من أجل التخطيط لتنفيذ تنك العمليات و تقديم العلون 
و الدعم المادي لهم و قيام المتهم الخامس عشر بإيواء القالمين علي تنفيذها مما ساعدهم علي تجقيق 
أغراض من إضرار بالإقتصاد القومي و إشاعة الفوضي في البلاد وقد إ 
أغراضهم و علي الندى الوارد تفصيلا بالأوراق . 

؟-حازوا و أحرزوا عدد سلاحين أليين الدبيدين بالأوراق مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما و علي اللو 
الموضح تفصيلا بالأوراق . 

٣-حازوا‏ و أحرزوا البندقية المبينة بالأوراق و كان ذلك دون الحصول علي الترخيص اللازم مسن و 
المختصة و علي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق . 


ذوا الإرهاب وسيلة 


؛-حازوا و احرزوا وصنعوا مادة مفرقعة نثرات الأمونيوم مختلطة بإحدي أصناف المواد البترولبه 
الوقودية لإنتاج مفرقع الأنفونترات الألومنيوم و كان ذلك بدون ترخيص من الجهة المختصة و علي 


النحو الموضج تفصيلا بالأوراق - 


ه- إستعملوا المادة المبينة بالإتهام السابق و كان ذلك بقضد تخريب المباني و العنشأت المعدة للضالح العام 


لاتهم 


- وضعوا النيران عمداً بأموالاً ثابتة مملوكة لهيئة سكك حديد لوزارة الإتصالات وهي كبينه الثليون 
رقم ٠١‏ الكائنة بمنطقة بشاير الخير بعدينة شبين الكوم المخصصة للنفع العام بأن قام المتهمين السلادس 
عشر و الثامن عشر بإضرام النيران بها مما نتج عنه التلفيات المبينه بالأوراق و التي قدرت وفقا لتؤسدير 
جهات الإختصاص بمبلغ تسعة آلاف و ثلاثمائة و ثلاثة و ستون قرشأ وقد إشتركوا جميعاً في إتفاق اجنائي 
بتداخليم مع المتهمين من الأول حتي الخامس عشر و المتهمين من الخامس و عشرون حتي السابع 
وعشرون و المتهمين من الثلاثون حتي الثاني و الثلاثون في في إدارة التنظيم السري لجماعة الإؤوان 
الإرهابية تحت مسمي لجان العمليات النوعية بمحافظة المثوفية بغرض إرتكاب جنايات التخريب و الإتلاف 
و حيازة المفرقعات و إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام و الإقتصاد القومي للبلاد وذلك بأن إتحسدت 
و انصهرت إرادتهم جميعاً في تفجير و تخريب الممتلكات العامة و في سبيل ذلك ساعدوهم بإسبدادهم 
بوسائل الانتقال من وإلي أماكن التنفيذ و :صنيع الغبوات الهيكلية و الناسفة والمتفجرات وذلك بتلدريب 


ضى اللمحكية 


عناصر العمليات الخاصة لكافة لجان العمل النوعي و عقد اللقاءاث بمخل إقامة المتهم الأول من أجل 
التخطيط لتنفيذ تلك العمليات و تقديم العون و الدعم المادي لهم و قيام المتهم الغامس عن زوا 
القائمين علي تنفيذها مما ساعدهم علي تدقيق أغراض من إضرار بالإقتصاد القومي و إشاعة الفوضر) في 
البلاد وقد إتخذوا الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضهم و علي النحو الوارد تفصيلا بالأوراق . 


إن من الأول هتي السادس شر و المتهمون الثانت و ترون و النامن وهشرون والفاسع و فشرون المنهمين من القامس 
والعشرون حني السابع والسشرون و المقتشصدن من الغا 


هني الثاني و الشلائون 


١-وضعوا‏ النيران عمدا بأموالا ثابتة مملوكة 
بالكيلو ٠١‏ الواصل بين محظتي البتائون و كفر البتانون و المخصص للنفع العام بأن قام | 


السادس عشر و الثالث و عشرون و الثامن وعشرون و التاسع وعشرون بوضع إطارات الكاوتش 


ة سكك حديد مصر و هي شريط السكك الحديدية الكبائن 


المشئعلة بالمكان المذكور مما نتج عنه تعطيلا لحركة خمسة قطارات و تجاوزها موعد الوصول المحدإ لها 
بذات الجهة و قد إشتركوا جميعاً في إتفاق جنائي بتداخلهم مع المتهمين من الأول حتي الخاسن اوو 
المتهمين من الخاس و عَشرون حتى سابع وغشرون و المتهمين من الثلاثون حتي الثاني .و الاك ون 
في في إدارة التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية تحت مسمي لجان العمليات النوعية بمحافظضة 
ة المفرقعات و إستعمالها في نشاط يخل بالأمن 


المنوفية بغرض إرتكاب جنايات التخريب و الإتلاف و حياز 


العام و الإقتصاد القومي للبلاد وذلك بأن إتحدت و انصهرت إرادتهم جميعا في تفجير و تخريب المسئلكات 
العامة و في سيل ذلك ساعدوهم بإمدادهم بوسائل الانتقالة؛ ر الثنفيذ و تصنيع العبلوات 
الهيكلية و الناسفة والمتفجرات وذلك بتدريب عناصر ألغمليات الخاصة 1 لجان العمل النوعي و عقد 
اللقاءات بمحل إقامة المتهم الأول من أجل لمصطيط تاا تك الت و أتقديم العون و الدعم المادي لهم 


ذها مما اهم علي تحقيق أغراض من إضلرار 


و قيام المتهم الخامس عشر بإيواء القائمين علي 
بالإقتصاد القومي و إشاعة الفوضي في البلاد وقد إتخذوا الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضهم و علي الحو 
الوارد تفصيلا بالأوراق | 

١-استعرضو!‏ القوة و لوحوا بالعنف و التهديد يما بينهم بان قام المتهمين السادس عشر و الثالث 
و العشرون والثامن و العشرون والتاسع والعشرون بزرع عبوة هيكلية بذات الجهة المذكورة بالإنهام 


السالف و قد إشتراكوا جميعاً في إثفاق جنائي مع المتهمين من الأول حتي الخامس عشر و المتهمين من 
| 


الخامس و عشرون حتي السابع وعشرون و المتهمين من الثلاثون حتي الثاني و الثلاثون نحو تحبريض 
أعضاء لجان العمل النوعي بمحاففلة المنوفية علي ترويع المواطنين و تخويفهم وإلحاق الأذي 
المادي و المعلوي بهم و ساعدوهم بتدريبهم علي تصنيع العبوات الهيكلية و كيفية زرعها و رصد الأهداف 


و التدريب عليها مما ترتب عليه تكدير الأمن و السكينة العامة بذات الجهة و تعطيل حركة القطارات 


ثمت الجريمة بناء علي ذلك الإتفاق و تلك المساعدة و علي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق . 
المتشمون من الأول حتي السادس مشر و السايع عشر و الحادي و الخشرون والرايع و العشرون والمتشضين من الخامس و الفشرون ت 
السايع والمشرون و | الشاني و الثلاثون 
١-خربوا‏ عمد أمولاً ن تابعة لوزارة الداخلية و هي مبني نقطة كمين القاصد الكائن علي الطريق المؤدي اسن 
| 
مدينة شبين الكوم غلي مديئة طنطا و المخصص للنفع العام و ذلك بأن كلف المتهم الخامس المتهمين الرابسع 
عشر و السادس عشر و السابع عشر و التاسع عشر و الحادي و عشرون والثاني و عشرون و الرابلع و 
عشرون بوضع النيران به مما نتج عنه التلفيات الواردة بتقرير معمل الأدلة الجنانية امراق بلأوراق و ای 
قدرت و فقا لتقدير جهات الإختصاص بمبلغ أربعة آلاف و ستمائه جنيها » و قد إشتركوا جميعاً في إتقاق 


جناني بتداخلهم مع المتهمين من الأول حتي الخامس عشر و المتهمين من الخامس و عشرون حتي الس ابع 
وعشرون و المتهمين من الثلاثون حتي الثاني و الثلاثون في في إدارة التنظيم السري لجماعة الإخلوان 
الإرهابية تحت مسمي لجان العمليات النوعية بمحافظة المنوفية بغرض إرتكاب جنايات التخريب و اللاك و 
حيازة المفرقعات و إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام و الإقتصاد القومي للبلا .وذلك بان إتحدك و 
انصهرت إرادتهم جميعا في تفجير و تخريب الممتلكات العامة و في سبيل ذلك ساعدوهم بإمدادهم بوسبائل 
الانتقال من وإلي أماكن التنفيذ و تصنيع العبوات الهيكلية و الناسفة والمتفجرات وذلك بتدريب عناصر العمليات 
الخاصة لكافة لجان العمل النوعي و عقد اللقاءات بمحل إقامة المتهم الأول من أجل التخطيط لتنفيذ تلك 
لعمليات و تقديم العون و الدعم المادي لهم و قيام المتهم الخامس بعشل ايبن علي تنفيذها سا 
ساعدهم علي تحقيق أغراض من إضرار بلإقتصاد القومي و إشأعة ايفن أب وقد إتنوا الإرهلاب 
وسيلة لتنفيذ أغراضهم و على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق . ل :220 .م أ 
۲ سرقوا الأسلحة الأميرية وجهاز الإتصال اللاسلكي المبينين وصفاً و نوعياً و كما بالأوراق المملوكة لوزارة 
الداخلية و المسلمة علي سبيل العهدة الشخصية لأفراد نقطة كمين القاصد الكائن بالطريق المؤدي من 
الكوم بمحافظة المنوفية الي مدنية طنطا بمحافظة الغربية وكذا الهوائف المحخمولة المبيلة 
وصفا و نوعا و كما بالأوراق و المملوكة لذات الأفراد و كان ذلك حال تواجدهم بالكمين المذكور بان كلف 


المتهم الخامس المتهمين الرابع عشر والسادس عشر و السابع عشر و الحادي و عشرون و الثاني و 


عشرون والرابع و عشرون بمباغتة أفراد الكمين المذكور و تهديدهم بإستخدام ما بحوزتهم من سللاح 
بغرض الإستيلاء علي الأشياء العهدة المذكوره سلفاً ٠‏ و قد إشثركوا جميعا في إتفاق جنائي بتداخلهم مع 


المتهمين من الأول حتي الخامس عشر و ١‏ المتهمين من الخامس و عشرون حتي السابع وعشرون و 


1 


المتهمين من الثلاثون حتي الثاني و الثلاثون في في إدارة التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية تحت 


مسمي لجان العمليات النوعية بمحافظة المنوفية بغرض إرتكاب جنايات التخريب و الإتلاف و حايازة 


المفرقعات و إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام و الإقتصاد القومي للبلاد وذلك بأن إتحدت و انصهرت 


إرادتهم جميعا في تفجير و تخريب الممتلكاث العامة و في سبيل ذلك ساعدوهم بإمدادهم بوسائل الاإتقال 
من وإلي أماكن التنفيذ و تصنيع العبوات ال#بكلية و الناسفة والمتفجرات وذلك بتدريب عناصر العمليات 


الخاصة لكاف 


لجان العمل النوعي وعقد اللفاءات بمحل إقامة المتهم الأول من أجل التخطيط لتنفيذ| تلك 
العمليات و تقديم العون و الدعم المادي لهم و قيام المتهم الخامس عشر بإيواء القائمين علي تنفيذ ها مما 
ساعدهم علي تحقيق أغراض من إضرار بالإقتصاد القومي و إشاعة الفوضي في البلاد وقد إتهذوا 
الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضهم و علي النحو الوارد تفصيلا بالأوراق . 


*-حازوا و احرزوا أدوات زجاجات مولوتوف مما تستخدم في التعدي علي الأشخاص دون مسو 


الضرورة الشخصية أو الحرفية و علي النحو الوارد بالتحقيقات. 
؛-حازو و أحرزوا السلاح الألي المبين وصفا و نوعا بالاوراق مما لا يجوز الترخيص بحيازته و علي| النحو 
الموضح تفصيلاً بالأوراق . 
«-حازوا و أحرزوا البندقية المبينة وصفأ و نوعا بالأوراق بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرع بها 
قانونا و علي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق . / 
- وطالبت الضبابة العسكرية عقابهم با مواد = ؟. 42 . EF | 48 o‏ عقا Too‏ 
() ۰ ۰۲ (ب) ۰۲ (ج) ۱۰۲۰( هس) ۱۰۲ (د) ۰ ۱۹۲ ؟تاضكررا. ۱۲۲ ۰ ۱١۷‏ أل 
۱ ۴۱۰ ۱ مكرر| (أ) ۲۷۵۲ مكررا (أ) : ۴۷۵ مكررا (أ) من قانون العقوبات والمواد 1/١]‏ : 
أ 


8 مگررا |۱ ۲/۲۹۰ .8 .ه ٠ ٠‏ من القانون رقم 844 لسنه 1ك e‏ 1 
1 


لسله ۱۹۷۸ ؛ رقم ۱٣١‏ لسنه ٠۹۸١‏ والبند رقم ۷ من الجدول رقم ١‏ والبند رقم ب من ا 


والثانى بالجدول رقم ١‏ الملحق بالقانون و المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ٢‏ لسنه ۲۰۰۷ والبلد رقم 


١ والملاتين‎ ٠٠٠۷ لسنه‎ ۲٠٠٠١ "امن الجدول بشان المواد المفرقعة بقرار وزير الداخلية نرقم‎ ٠ 

٠‏ ۲ من القرار ب 
- وحيث طالب ممثل النيابة العسكرية الحاضر بالجلسة تطبيق مواد الاتهام . 
- حبث اغلن الدتهمون جميعا بميعاد جلسة المحاكمه وحضر كلا من الثالث والسادس والسابع والقامن 


ن رقم 1١5‏ لسنه ۲۰۱۲ 


والتاسع والثائو عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع غشر والرابع والمشرون والكظسامس 


والعشرون والسادس والعشرون والحادى والثلاثون والثانى والثلاثون ودارت كافة الإجراءات فى حضورهم 


ومن ثم فقد اضحى الحكم الصادر قبلهم حضدريا وتخلف كلا من الاول والثانى والرابع والخامس والعأشر 
والحادى عشر والثالث عشر والرابع عشر والتامن شر والتاسع عشر والعشسرون والحادى والعث 
والثائى العشرون والثالث والعشرون والسابع و العشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثا 
عن الحضور بعد إعلانهم بميعاد الجلسة على محل اقامتهم الثابت بالاوراق وورد للمحكمه ما يفيد 
الاستدلال عليهم وتم تسليم صوره من الاعلانات الى جهه الاداره وارسال كتاب مسجل بعلم الوصول خلال 
المده القانونيه على موطنهم مثبت فيه صور الاعلانات يميعاد الجلسة الثى سلمت الى جهه الاذاره أو 
يحضروا فقررت المحكمه إجراء محاكمتهم غيابياً عملا بنص المادة ۷۷ من قانون القضاء العسكرى وإن ث 
بات الحكم الصادر فى حقهم غيابيا. 
- وطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين جديعا 
-١‏ عدم إختصاص المحكمه ولائيا بنظر الدعوى . 


ل و الم د كنا 
الدستور. 


وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث 
وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث 


ه عدم اختصاص المحكمه بنظر الدتموىلمخالفته احكام القانون والدستور . 


«بطلان تحقيقات النيابه العسكرية لعدم مؤاجهنها للمتهم بالاتهامات المسندة إليه. 


«بطلان محضر تحريات الامن الوطنى المحرر بمعرفة الرائد/ محمد صلاح لعدم صلاحيتها 
ومخالفة مجريها للقانون واصطناعه لدليل القبض على المتهم قبل صدور الاذن . 


مبطلان القيطن والتفتيش والذليل المستمد من التفتيل ارما ثلاه من إجراءاتاالحصؤل ايان 
التفتيش فى تاريخ سابق على صدور الاذن . 


«بطلان اعتراف المتهم حال كونه وليد إكراه مادى ومعنوی. 
«بطلان عدم دستوريه المادة 48 عقوبات. 


الان اود انات انتوق لمر ن الاد 114 أج لعدم حضور محامى مع | 


ه بطلان التحقيقات لعدم عرض المتهم على النيابه المختصه خلال ٠١‏ ساعه بالمخالفة 
۴چ 


«عدم دستوريه المادة١؟‏ عقوبات لمخالفاتها نصوص المواد 4ه . ٠١‏ . 55 من الدسئور. 


0 جح ب ا ريي]السمكمة 


- وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم السايع 


انتفاء اركان الاتهامات 


٠‏ بطلان ن التحريات لكونهها غير مطابقه للواقع والحقيقه وعدم جديتها وعدم صحتها ودم 
معرفه مصدرها وابتنائها على الاستنتاج والتلفيق . 


«بطلان إذن النيابة العامه لابتنائه على تحريات غير جادة وغير صحيحه ومخالفه للواقع 
ولكونه لاحقا على إجراءات القبعس والتفتيش . 


«بطلان استجواب المتهم لعدم حضور محامى معه وما ترتب عليه من إجراءات. 


«بطلان أمر الإحاله لابتنائه على اسس غير صحيحه وعدم كفايه الادله بالدعوى وإنتفاء ضلة 
ادله الثبوت بالاتهامات المسندة الى المتهم ومخالفتها للثابت بالاوراق والقصور الشلديد 
بالتحققات. 
«بطلان شهادة مجرى التحريات لتناقضها وتعارضها وعدم منطقيتها لكونها i‏ 
الإستنتاج وليس المساعده وعدم افصاحه عن مصدر تحرياته وانتفاء حق التجريم عن تهمة 
الاتفاق الجنائى المنصوص عليه بالمادة 4۸ عقوبات 


«عدم وجود أحراز تم ضبطها مع المتهم, 0 
1 9 

- وطلب الدقاع الحاضر مع المتهم. الثامن . 7 
03 


«بطلان وانعدام التحريات التى اجراها الرائد / محمد صلاح الضابط,بقطاع.الأمن الوطنى عدم 
جديتها وعدم كفايتها وعدم صحتها واعتمادها على مصدر سرى مجهول. أ 


«بطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات باطله ومنعدمه. 


«بطلان احتجاز المتهم لاكثر من ٠١‏ يوم بالمخالفه لنص المادة 5 أج وبطلان ما ترتب إلى 
ذلك من إجراءات. 5 


بطلان استجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامه لعدم حضور محامى بالمخالفه لنص الماد ٠١١‏ 


ج 


«بطلان اقوال المتهم بتحقيقات نيابة امن الدوله لوقوع إكراه مادى ومعنوى على الهم 
متمثل فى التعذيب والاحتجاز الباطل . 


«قوامه بطلان كافه الاجراءات التى باشرتها نيابه امن الدوله لعدم إختصاصها وان الثيابة 
العسكرية هى المختصه بالتحقيق فى هذه الوقائع طبقا للمرسوم بقانون رقم ١5‏ لسنة ٠١‏ 


- وظلب الدفاع الحاضر مع المتهم الثانى عشر 


وطلب الدفاع الحاضر مع المتهمان الرايع ۽ العشرون والخامس والعشرون - 


لان قرار الاحاله لمخالفته نص المادتين 1١4:1١‏ ,. 
للمتهم الانضمام لجماعه اسست على خلاف احكام القانون 


أج كون الاتهام الاول الملسند 


«إنتفاء اركان كافه الاتهامات المسنده للمتهم. 


«عدم دستوريه المادة ٠١1‏ /ه من قاثون العقوبات لمخالفتها نصوص المواد ٥‏ . 191:54 
٠‏ 6584 من الدستور . 


«بطلان القيد والوصف المقدم به المتهم 


«بطلان استجواب المتهم لمخالفته المادتين 5 ١71١‏ أج . 


«بطلان التفتيش لمخالفته نص الماده ١ه ٠‏ 15 أج الخاص بتفتيش المنازل. 


«بطلان إذن النيابه لإبتنانه على تحريات غير جديه وحرر بعد القبض على المتهم. 


«بطلان القبض والتا الإنتفاء حالة التلبس ولمخالفتة الماده ٠١‏ دستور. 


«بطلان التحريات وانعدامها لبطلان شهادة مجريها لعدم إفصاحه عن المصدر السرى . 


«إنتفاء اركان الاتهامات المسئدة للمتهم وإنتفاء الغرض الارهابى . 


«إنقطاع صلة المتهم بالوقانع والاحراز وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم السادس عشر والسابع عثر , 
«بطلان إجراءات التحقيق مع المتهمان لعدم حضور ماش مهما اثناء التحقيق بالمؤالفه 


لنص المادة ١١14‏ اج . 


«بطلان الإعتراف المنسوب للمتهمان لانه وليد إكراه عاق 


بطلان إجراءات القبض لانه دون إذن من الثيابه الع وق غير حالات التلبس وان تاريخ 
القبض هو ٠١15/4/4‏ والاذن الصادر بتاريخ .٠١٠٠١/٤/۲۲‏ أ 


«بطلان التحريات وعدم جديتها وعدم كفايتها وإخفاء المصدر السرى. 


«بطلان الإذن الصادر بالقبض والتفتيش لإبتنانه على تحريات غير جديه . 


» بطلان الإذن الصادر بالقبض والتفتيش لحصول القبض قبل صدور الائن. 


«بطلان تحقيقات النيابه العامه لعدم حضور محامى مع المتهمان بالمخالفة لنص الماده 54 ١|أج‏ 


أ 


«خلو تحقيقات النيابه العامه من الاسباب التى بخشى منها ضياع الادله فى استجواب الدلتهم 
الخامس والعشرون. 


«بطلان التحقيقات وقصور التحقيقات النيابه وعدم وجود مواجهه بين المتهمين. 


«بطلان الاقرارات الصادره من المتهمان الثالث والسادس عشر على المتهم الرابع عشر 
كونها وليد إكراه مادى ومعنوى . 


«بطلان إعتراف المتهمان امام النيابه العامه . 
» إنتفاء جرائم الاتفاق الجئانى وإنتفاء صور الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعده 
حق المتهمان. 
-وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم السادس والعشرون : 
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«بطلان الاذن الصادر من النيابة العامه بضبط وتفتيش المتهم لعدم جدية التخريات 

«بطلان الاذن الصادر من النيابه العامه بالقبض وتفتيش المتهم لصدوره بعد إلقاء القإض 
على المتهم بتاريخ 18/6/15 

«بطلان اعتراف المتهم كونه وليد إكراه مادى ومعنوى , 

«بطلان تحقيقات النيابة العامه لقصورها وعدم إثبات واقعه التعذيب والإحتجاز وعدم إجلراء 


مواجهه بين المتهمين وانتفاء جريمة الاتفاق المنصوص عليها بالماده 35 عقويلات 
والتخريب بالماده 15 عقوبات. 


عدم إنطباق القيد الوارد بأمر الإحاله . 
«بطلان استجواب المتهم لعدم عرضه على النيابه العامنه خلال ۲١‏ ساعه بالمخالفه لص 
المادة 75 أج , 


- إنتفاء جريمة الحيازة والاحراز للاسلحة وآنتفاء صلة المتهم بالاحراز . 


- وبعد تلاوة قرار الإتهام وسماع الدعوي علي اللحو الوارد تفصيلاً بمحضرها المرفق . 
- ولما كان من المقرر فى نطاق مبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات لا يتقيد القاضى إلا بما نص عليه القانون 
اما التكييف القانونى الذى ترفع به الدعوى فليس من شأنه ان يمنع القاضى من تغييره متى رأى الواقه 
المعروضه عليه بعد تمحيصها ترتد الى وصف قانونى اخر مطابق للقانون وقد تأكد هذا المبدأ فى الملادة 
8 اج التى نصت على ان للمحكمه ان تغير فى حكمها الوضف القانونى للفعل المسند للمتهم وليس تير 
المحكمة للثكييف القانونى للواقعه محض رخسه لها بل هو واجب عليها فعلى المحكمه ان تمحص الواقعه 


0 


المطروحه عليها بجميع اوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً (نقض ۸ يونيه 1414 


سنة ٠١‏ فى رقم4؛ ) 


- وتعديل التكيبف القانون للواقعه من خلال إنقاص بعض عناصرها لا يتعين فى هذه الحاله تنبيه المتهم الى 
هذا التعديل لانه فى صالحه (نقض ۲ مارس ۱۹۷۰ سنة ۲١‏ ق رقم7١١‏ ) 
- ولا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع الى الثكييف القانوثى الجديد مادام متضمناً فى الواقعه المرفوعه به 
الدعوى (نقض "١‏ إيريل 1155 سئة ۷ق رقم91١‏ ) 


- ولا تلت 


ات فى تغيير وصف الجريمة الى استبعاد بعض عناصر الواقفه 
الاجرامية المرفوعه بها الدعوى (نقض 1" نوفمبر 1155 سنة ۷ ق رقم 17 ) 
- ولا تلتزم المحكمه بتنبيه الدفاع اذا كان كل ما فعلته المحكمه هو مجرد تصحيج لبيان كيفية ارتكلاب 
الجريمة بما لا يغير وصفها وانما لكى تستبين المحكمة الصورة الصحيحه التى وقعست بها الجرييله 
[نقض 28 فبراير ١555‏ سنة 7 ق رقم۲٠‏ ) (نقض ٠‏ مايو ۱۹۹۹ سنة ١ق‏ رقم.؛١٠١‏ ) 
- ومما سبق ذكره فقد قامت المحكمة باستعمال حقها المخول بمقتضى المادة8 7١‏ أج والمادة ۷٠١‏ من فاون 
الفضاء العسكرى وقامت بتصحيح الاتهامات الوارده بامر الاحاله لبيان كيفية ارتكاب الجرالم الورده له 
وقامت بانقاص بعض عناصر الاتهام التى ثبت للمحكمة انه لا محل لها بامر الاحاله على النحو الاتى :- 
المتهبون > الهم فى_غضون_عامى ۲۰۱۲ . 2١١9‏ بجهة ممع 
- اشتركوا فى اتفاق جنانى الغرض مئه ارتكاب جرالم التخريب العمدى للمنشات والمرافق العامه وتخريسب 
الممتلكات العامه وفى سبيل ذلك اتفقوا فيما يدهم مزال 25 ات لارتكاب الجرائم الننصواص 
عليها بالماده 45 من قانون العقوبات وذلك بهدافاءالاخلال با الاضرار بالاقتصاد القومى للإلاد 
واشاعه الفوضى فيها واتخذوا الارهاب وسيله لن ذ أفراشهم وف ارادتهم على ارتكاب الجرائم الو 
بامر الاحاله مع علمهم بالغرض من هذا الاتفاق وعلى النحو الموضح تفصيلا بالاوراق . 
- المتهمين من الاول الى الخامس عشر ومن الخاميرةوالعشرين الى السابع والعشرين ومن الثلالون 
الى الثانى. و الثلاثون 
١‏ -حازوا مادة مفرقعة نترات الأمونيوم مختلطة بإحدي أصناف المواد البترولبه الوقودية لإنتاج مفرقع الأنفونترات 
الألومنيوم و كان ذلك بدون ترخيص من الجهة المختصة و علي النحو الموضج تفصيلاً بالأوراق. 
؟-حازوا سلاج الىإبنادق اليه) المبيئه وصفا و وعأً بالاوراق والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها 


و علي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق 


0 


۳ حازوا بنادق خرطوش المبينه بالاوراق وكان ذلك دون الحصول على الترخيص اللازم مسن 
المختصه وعلي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق. 
+-حازوا ذخيرة مما تستخدم فى الاسلحة الناريه المششخنه والغير مششخنه والتى لا يجوز الترخإص 
بحيازئها وعلي النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. 
ه-حازوا أدوات زجاجات مولتوف مما تستخدم في التعدي علي الأشخاص دون مسوغ من الضرزرة 
الشخصية أو الحرفية و علي النحو الوارد بالتحقيقاف. 
- المتهمين الثالث والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر :- 


١-شرعو‏ في التخريب العمدي لأموال ثابتة مملوكة لهينة سكك حديد مصر و هي شريط السكك حدا 
الكائن بالكيلو ٠۷.٠٠١‏ بزمام مدينة بركة السبع و المخصص للنفغ العام بأن قاموا بوضع ا 
مفرقعة بالمكان المذكور مما نتج عنه تعطيلا لحركة القطارات و تجاوزها موعد الوصول المحدد لا 
بذات الجهة وكان ذلك بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد إلا ان جريمتهم اوقفت لسبب لا دل 
لارادتهم فيه وهو ابطال مفعول العبوه المذكورة بمعرقه اداره الحماية المدنيه لوزاره الداخليه و لي 


النحو الوارد تفصيلا بالأوراق . 


؟-خربوا عمدا أموالا ثابتة مملوكة 


زارة الكهرباء و هي برج كهرباء الضغط العالي رقم 4 الكلائن 


بزمام قرية جنزور و المخصص للنفع العم ى ذلك بأن كلف المتهم الثالث المتهمين من السادس عشر 


و السابع عشر و الثامن عشر بوضع عبوتين مفرقعتين بقاعدتيه الخرسانتين فإنفجرت إحداهما ملا 
نشج عنه الثلفيات الواردة بتقرير معمل الأدلة الجنكية المرفسق بالأزرق وا لی قسبزتها چیم ا 


الإختصاص ب 


خمسة عشر ألف جنيها وكان ذلك بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد و 


5 
أوقف أثر الأخري لسبب لا دخل لإرااتهم قيه و بزل مارگ بر فة إدارة الحماية المدنلة 


لاف مواد البروليه لوقودية ناج 


أوراق. 
؛- إستسلوا المادة السبينه بالإئهام السابق وكان ذلك بقصد ثخريب المباني و المنشآت المعده للصبالح 
العام المذكورة بالإتهامات السابقة و كان من شار ذلك الإستعمال لتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم 
للخطر و علي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق. 


- المتهمين السادس عشر و السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشبرون :- 


١-خربوا‏ عمد أموالاً ثابتة مملوكة لوزارة الكهرباء و هي البرج رقم ۹۸ الكائن بزمام قرية ميت موسلي 


بمركز شبين الكوم و المخصص للنفع العام و ذلك بان وضعوا عبوتين مفرقعتين بقاعدتيه الخرسانتين 
وتفجيرهما مما نتج عنه التلفيات الواردة بتقرير معمل الأدلة الجنائية المرفق بالأوراق و التي قدرات 
وققا لتقدير جهات الإختصاص مبدلياً بمبلغ ثلاثة ملايين جنيهاً وكان ذلك منه بقصد الإضرار بالإقتطاد 
القومي و إشاعة الفوضي في البلاد على الندو الوارد تفصيلاً بالأوراق . 
۲-حازوا سلاح ألى(بنادق اليه) المبينه وصفاً و نوعا بالاوراق والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها و علي 
النحو الموضح تفصيلا بالأوراق. 
؟- خازوا واحرزوا بئادق خرطوش المبينه بالاوراق وكا ذلك دون الحصول على الترخيص اللازم من 
الجهه المختصه وعلي النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق. 
؛-حازوا و احرزوا وصنعوا مادة مفرقعة نترات الأمونيوم مختلطة بإحدي أصناف المواد البتروليله 
الوقودية لإنتاج مفرقع الأنفونترات الألومنيوم و كان ذلك بدون ترخيص من الجهة المختصة و عللي 
النحو الموضج تفصيلا بالأوراق . | 
«- إستسلوا المادة المبينه بالإتهام السابق وكان ذلك بقصد تخريب المباني و المنشآت المعده للصالخ العام 
المذكورة بالاتهامات السابقة و كان من شأن ذلك الإستعمال لتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر 
و علي النحى الموضح تقصيلاً بالأوراق. 4 
- المتهمين السادين عشر والثامن عشر :- 
- وضعا النبران عمدا بأموالا ثابتة مملوكة لوزارة الإتصالات وهي كبينه التليفون رقم 1 الكا 
بشاير الخير بمدينة شبين الكوم المخصصة للنفع العام بأن اضرموا النيران بها مما نتج عنه ١‏ 


وفقا لتقدير جهات الإختصاص بمبلغ تسعة آلاف و ثلاثمائة و 


المبينه بالأوراق و التي 


و ستون جنيها وسئون قرشاً وكان 
البلاد علي النخو الوارد تفصيلاً بالأوراق. 
- المتهمين السادس عشر والثالث والعشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون:- 


١-وضعوا‏ النيران عمداً بأمؤالاً ثابتة مملوكة لهينة سكك حديد مصر و هي شريط السكك الحديدية الكلائن 


ذلك رمه بق الإطتران بالإقتضاد القؤمي ري إلناعة اللوظسي في 


بالكينو ۷١‏ الواصل بين محطتي البتانون و كفر البتانون و المخصصن للنفع العام بأن قاموا بوطلع 


إطارات الكاوتش المشتعلة بالمكان المذكور مما نتج عنه تعطيلا لحركة خمسة قطارات و تجاوزها مؤعد 


الوصول المحدد لها بذات الجهة وذلك بغرض الاضرار بالإقتصاد القومي و إشاعة الفوضي في الللاد 
و علي النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق - 
"- استعرضوا القوة و لوحوا بالعنف و التهديد بان قاموا بزرع عبوة هيكلية بذات الجهة مما ترتب عله 
ترويع المواطنين و تخويفهم وإلحاق الأذي المعذوي بهم و ترتب على ذلك تكدير الأمن و السكينة ب 
و تعطيل حركة القطارات و علي النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق . 
المتهمين الرايع عشر والسادس عشز والسايع عشر والتاسع عشر والحادى والعشسرون والشلانى 


والعشرون والرابع والعشيرو 


١-خربوا‏ عمدا أمولا ڈا 


تابعة لوزارة الداخلية و هي مبني نقطة كمين القاصد الكائن علي الطريق المؤادي 
من مدينة شبين الكوم إلى مدينة طنطا و ار د رات موي 
التلفباث الؤاردة بتقرير معمل الأدلة الجنائية المرفق بالأوراق و التي قدرت و فقا لتقدير جهلات 
الإختصاص بمبلغ أربعة آلاف و ستماله جنيها وكان ذلك منهم بغرض الإضرار بالإقتصاد القؤمي 
و إشاعة الفوضي في البلاد و علي النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق . 
۲-سرقوا الأسلحة الأميرية وجهاز الإتصال اللاسلكي المبينين وصفاً و نوعاً و كما بالأوراق المملوكة 
لوزارة الداخلية و المسلمة علي سبيل العهدة الشخصية لأفراد نقطة كمين القاصد الكائن بالطريق المؤدي 
من مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية الي مدئية طنطا بمحافظة الغربية وكذا الهواتف المحمولة دلينة 
وصفا و نوعاً و كما بالأوراق و المملوكة لذات الأنزاد و كان ذلك حال تؤلجدهم بالكمين ن المذكور بان 


باغتوا أفراد الكمين المذكور وق آم بامشخڌام ما بحوزتهم من سلاخ بغرض N‏ 


الأشياء العهدة المذكور سلف ا .وتمكلو لك مرق الاسلحة والشياء سالفه البيان بنيه تملكها ركان 


ذلك بطريق الاكراه وعلى ١‏ لأوراق ٠‏ 
تستخدم في التعدي علي الأشخاص دون مسوغ لمن 
الضرورة الشخصية أو الحرفية و علي النحو الوارد بالتحقيقات 
؛-حازوا واحرزوا سلاح ألىإبنادق اليه) المبينه وصفاً و نوعاً بالاوراق والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها 
و علي النحو المؤضح تفضيلا بالأوراق 
«-حازوا واحرزوا بنادق خرطوش المبينه بالاوراق وكا ذلك دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهه 
المختصه وعلي النحو النؤضح تفضيلا بالأوراق. 
مما تستخدم فى الاسلحة موضوع الاتهامين الرابع والخامس والتى لا پاد 
الترخيص بحيازتها وعلي الحو الموضح تفصيلا بالأوراق. 


*-حازوا و احرزوا أدوات زجاجات 


1- خازوا واحرزوا ذ. 


aes re ا‎ ma e aaa ramana ال ا‎ 


المسواد ج959 41140 :450140 كل مكرن LS O‏ 1 
الفقرة الأولى ۰ ۱۰۲ (د) + ۱۰۴ (ه) .351 ۱۹۴ مكرراء ۱۹۲ ۰۱۹۷ ۲۵۲ امکرر ۴١١‏ 
86١١ ۰‏ مكررا (أ) ۲۷۵۰ مكزراء ۲۷۵ مكررا (أ) من قانون العقوبات والمواد ٠١ ۰ 1/١‏ مكررار١‏ 
5.585 ۰ "من القانون رقم ۲۹۲ لسنه ١184‏ والمعدل بالقانوانين رقم ۲١‏ لسنه ۱۹۷۸ . 
رقم ٠٠١‏ لسنه ١481‏ والبند رقم ۷ من الجدول رقم ١‏ والبند رقم ب من القسم الأول والثائى بالجدول 
رقم * الملحق بالقانون و المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ٠۷١١‏ لسنه ۲٠٠۷‏ والبند رقم؛١٠ ۷١| ٠‏ 
هن الجدول بشان المواد المفرقعة بقرار وزير الداخلية نرقم ۲۲۲٠‏ لسنه 7٠١1‏ والمادتين ۲١١‏ ملسن 
القرار بقانون رقم ١75‏ لسنه 14١؟.‏ 

+ الع 24 
- حيث أن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة وإطمان إليها وجدانها مستخلصة مسن 
سائر الأوراق وما أجرى فيها من تحقيقات وما دار بشانها بالجلسات تتحصل فى أنه غضون عأمى 

١٠5 ٠ ٠١‏ بجهه محافظة المنوفيه توصلت الاجهزة الامنيه الى قيام قيادات تنظيم جما 
الاخوان المسلمين الارهابيه باحياء الجهاز السرى للتنظيم تحث مسمى (لجان العمليات النو 
وقائع الاغتيالات والاعمال العدائية ضد نظام الدوله واجهزته مستغلين فى 
مخططاتهم العناصر الشبابيه المنتمين للتنظيم بتقسيمهم الى خلايا عنقوديه من خلال بعض المسمليات 
لحركات تحمل طابع السريه لصعوبه كف اعضانها وتوجهاتهم وانتمائتهم وذلك بغرض اشاعه لجال 
الفوضى بالبلاد لإسقاط مؤسسات الدؤله 


واتخذوا. من الارهاب سبيلاً الى ذلك وتنفيذا لهذه التوجيابات 
الصادرة من قيادات الجماعه الارهابيه المازبين وتاج أدار ذلك التنظيم السرى للجان السمليبات 
النوعيه كلا من المثهمين الاول المدعو/على عبد القادر شئدى عبد الغفار والثانى المدعو /أحمد عبد 
الحليم أحمد زين والثالث المدعو /صلاح محمد أحمد البحيرى والرابع المدعو /أسامة محمد على 


ب فرج حامد حشاد والسابع المدعو اوتا ماو اه 


حسانين سويلم والخامس المدعو /هانى 
شاهين والثامن المدعو إياسر قطب إبراهيم سيد النفى والعاشر المدعو /محمد أحمد عبد العزبزر 
ة والخادى عشر المدعو /عاطف عمرو عبد الغنى الهوارى والثانى عشر المدعو /عبد 3 


محمود حميدو والثالث عشر المدعو /أحمد محمد عبد المعز سعفان والرابع عشر المدعواء 


امى 
صبرى عبد الحميد عبد الدايم والخامس والعشرون المدعو/عمرو عبد الرحمن عبدالشافى خلل 


والسادس و اعشرون المدعو |صهيب السيد عبد الغنى يونس والسابع والمشرون المدعو /أحمبد 
محمد على الشريف والثلاثون المدعو/عبد الرحمن محمد عبدالعاطى السقا بغرض ارتكاب جنايات 
التخريب والاتلاف وحيازة المفرقعات واستعمالها فى نشاط يخل بالامن العام والاقتصاد القومى للب 
واشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم سالفة البيان بان اتحدت ارادتهم على ذللك 
وساعدوا باقى المتهمين بالمعونات المادية والماليه فشرع المتهمين الثالث المدعو/ صلاح احمبد 
البحيرى والسادس عشر المدعو /أنس أحمد خليفى أحمدى والسابع عشر المدعو إمصطفى سالد 
مصطفى القصاص والثامن عشر المدعو /على أحمد خليفى أحمدى فى التخريب العمدى لاموال ثالته 
مملوكه لهينة سكك حديد مصر وهو شريط السكة الحديد الكائن بالكيلو ۷,٠٠٠١‏ بزمام مدينه بركلة 
السبع والمخصص للنفع العام بان قاموا بوضع عبوة مفرقعه بالمكان سالف البيان مما نتج عله 


تعطيل لحركة القظارات إلا ان جريمتهم أوقفت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ابطال مفعول العبلوة 


بمعرفة اداره الحماية المدنيه وقام المتهمين سالفى الذكر بالتخريب العمدى لاموال ثايته مملوكة 
لوزارة الكهرياء وهى برج الضغط العالى رقم 74 بزمام قرية جنزور والمخصص للنفع العام بان 
قاموا بوضع عبوتين مقرقعتين بالقاعدتين الخرسانيتين فإنفجرت إحداهما مما نتج عنه التلفيئات 
الوارده بتقرير معمل الادله الجنانية واوقف أثر العبوة الاخرى لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو ابإلال 
مول العبوة بمعرفة اداره الحماية المدنيه وقد اتخذوا الارهاب وسيله لتنفيذ غرضهم وحازوا 
واحرزوا وصنعوا مادة مقرقعه (نترات:الامؤنيوم).بدون ترخيص واستعملوها بقصد تخريب المببانى 
والمنشأت المعده للصالح العام وكان من شأن ذلك تعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر كما قام 
المتهمين الخامس المدعو إهانى ا فرج حامد حشاد والسادس عشر المدعو /أنس أحمد خليقى 
أحمدى والسابع عشر المدعو /مصطفى سعد متفتطفى القصاص والثامن عشر المدعو /|على اله 
خليفى أحمدى والتاسع عشر المدعو /أسامة جمال إبراهيم سعد والعشرون المدعؤ /عامر محلسن 
محمد أحمدى بالتخريب العمدى لاموال ثابته مملوكة لوزارة الكهرباء وهى البرج رقم ۹۸ الكبائن 


بزمام قرية ميت موسى مركز شبين الكوم والمخصص للنفع العام بان وضعوا عبوتين مفسرقهتين 


بقاعدتين الخرسانيتين وتفجيرها مما نتج عنه التلفيات الوارده بتقرير معمل الادله الجنائية وحازوا 
واحرزوا بنادق اليه وبنادق خرطوش وحازوا واحرزوا وصنعوا مفرقعات (مادة نتسرات الاموني 


واخلطو ها باحدى المواد البتروليه الوقودية لانتاج مفرقع الانفونترات الألومنيوم وكان ذلك بدون 
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ترخيص واستعملوا المادة سالفة البيان بقصد تخريب المبانى والمنشأت المعده للصالج العام وكان أبن 


شان ذلك تعريض حياة المواطنين واموالهم للخطر واستمرارا لمشروعهم الاجرامى قام المتهمين 
السادس عشر المدعو /أنس أحمد خليفى أحمدى والثامن عشر المدعو /على أحمد خليفى أحمإى 
بوضع النيران عمدا باموال ثابته مملوكة لوزارة الاتصالات وهى الكابينة رقم ۲١‏ الكائنة بمنطقلة 
بشاير الخير شبين الكوم والمخصصة للنفع العام بان اضرموا فيها النيران مما نتج عنه التلفياث التى 
قدرتها جهات الاختصاص والمرفقه باوراق الدعوى كما قام المتهمين السادس عشر المدعو /أن 

أحمد خليفى أحمدى والثالث والعشرون المدعو / مصطفى حازم محمود زناتى والثامن لك 
المدعو/يلال محمد عبد العاطى السقا والتاسع والعشرون المدعو /السيد على محمد جلبان بوضلع 
النيران عمداً باموال ثابته مملوكة لهيئة سكك حديد مصر وهى شريط السكك الحديديه القائن ك ۷١‏ 
الواصل بين محطة البتانون وكفر البتانون والمخصص للنفع العام بان وضعوا إطارات كاويش 
واشعلوا فيها النيران مما نتج عنه تعطيل لحركة خمس قطارات وتجاوزها موعد الوصول وتم اخماد 
الحريق بمعرفة الحمايه المدئيه واستعرضوا القوه ولوحوا بالعنف بزرعهم عبوه هيكلية بذات الجهه 
سالفة البيان مما ترتب عليه تكدير الامن والسكينة العامه وتصميماً منهم على ارتكاب الاعملال 


العدائية ضد الممتلكات وافراد وزارة الداخليه قام كلا منهم المتهمين السادس عشر المدعو /أنبس 


.عبد الحميد عبد الدايم والسابع عقر 


المدعق/ سامى جمال ابراهيم سعد والحادى 


والعشرون المدعو / انس سامى طه شرف / نىٌقالغشبرون المدعو/ انس فوزى السيد شهاته 
زغلول والرابع والعشرون المدعو /صلاح عب عاط جمد يوسف بالتخريب العمدى لاموالا ثايلسه 
تابعه لوارة الداخليه وهى مبنى نقطه كمين القاصد الكائن على الطريق المؤدى من مدينه شابين 
الكوم الى مديئة طنطا والمخصص للنفع العام بان قاموا باضرام النيران فيه ونتج عن ذلك الثلفيذات 
الوارده بتقرير معمل الادله الجنانية المرفقة بالاوراق كما بأغتوا افراد قوة الكمين وسرقوا الاسالحة 
الاميرية وجهاز الارسال اللاسلكى والمملوكين لوزارة الداخليه بنية تملكها كما سرقوا الهواتئف 
المحموله المملوكه لإفراد الكمين والمبينة بالاوراق بان استولوا عليها منهم با 


زجاجات مولوتوف وبنادق اليه وبنادق خرطوش وذخيرة مما تستخدم فى الاسلحة سالفة البيان وكان 


ة وحازوا واخرازوا 


ذلك بدون ترخيص. 


وحيث أن الواقعة علي النحو السالف بيانه قد قام الدليل علي صحتها وثبوت اسنادها في حق كلا أمن 


العسكرية الى كلا من المتهمين السادس المدعو /مصطفى عبد الله محمد قاب 
والتاسع المدعو /بركة محمود يوسف أبو صليحة والخامس عشر/ محمد على عبد المجيد خفا 
والحادى والثلاثون المدعو /سعد عبد الحكيم أحمد مطر والثانى والثلاثون المدعو /وليد السيد عبلد 
العزيز عامر خضر انهم اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنايات التخريب والاتاللف 
وحيازة المفرقعات واستعمالها فى نشاط يخل بالامن العام والاقتصاد القومى للبلاد بان اتحدت إرادلهم 
مع اخريين وانصهرت جميعا فى تفجير وتخريب الممتلكات العامه وفى سبيل ذلك ساعدوا المت 
سالفي الذكر بامدادهم بوسائل الانتقال من وإلى اماكن لتنفيذ وتصنيع العبسوات الهيكلية والنا 
والمتفجرات وذلك بتدريب عناصر العمليات الخاصة لكافة لجان العمل النوعى وعقد اللقاءات من أ 


التخطيط لتنفيذ تلك العمليات وتقديم العون والدعم المادى وان المتهم الخامس عشر قام بإيؤاء 
القائمين على التنفيذ مما ساعدهم على تحقيق اغراضهم من إضرار بالاقتصاد القومى وإشاعه 
الفوضى فى البلاد وإتخذوا الارهاب وسيله لتنفيذ اغراضهم وحررت محاضر تلك الوقائع وباشارت 
النيابة العامه التحقيقات وارسلت الاوراق الى النيابة العسكرية للاختصاص التى انتهت الى إحابة 


المتهمين الى المحكمة العسكرية للجنايات بالقيود والاوصاف الوارده بقرار الاتهام. 


المتهم الاول المدعو/على عبد القادر شئدى عبد الغفان. 


الثانى المدعو /أحمد عبد الحليم أحمد زيسن 
والثالث المدعو /صلاح محمد أحمد البحيرى دلب ١‏ المدعو اة محمد على حسانين س 


والخامس المدعو /هانى لبيب فرج حامد حشال#والسابع المدعن ريف مختار محمد شافين والثامن 
المدعو /ياسر قطب سيد إبراهيم الحنفى والعاشر المعو /يحمد أحمد عبد العزيز خليفة والحإدى 
عشر المدعو إعاطف«عمرو عبد الغنى الهوارى والثالى عشر المدعو /عبد المقصود محمود حميدو 
والثالث عشر المدعو /أحمد محمد عبد المعز سعفان والرابع عشر المدعو/سامى صبرى عبد الجميد 
عبد الدايم والسادس عشر المدعو /أنس أحمد خليفى أحمدى والسابع-عشر المدعو /مصطفى ساد 
مصطفى القصاص والثامن عشر المدعو /على أحمد خليفى أخمدى والتاسع عشر المدعو /أسلامة 
جمال إبراهيم سعد والعشرون المدعو /عامر محسن محمد أحمدى والحادى والعشرون المدعو /أنس 
سامى طه شرف والثانى والعشرون المدعو /أنس فوزى السيد شحاته زغلول والثالث والعشراون 


المدعو /مصطفى حازم محمود زناتى والرابع والعشرون المدعو /صلاح عبد العاطى محمد بو 


والخامس والعشرون المدعو/عمرو عبد السرحمن عبدالشافى خليسل والسادس والعث 
المدعو/صهيب السيد عبد الغنى يونس والسابع والعشرون المدعو /أحمد محمد على الشريف والثامز 
والعشرون المدعو/يلال محمد عبد العاطى السقا والتاسع والعشرون المدعو /السيد على محمد ج 
والثلاثون المدعو/عبد الرحمن محمد عبدالعاطى تأسيساً على ما شهد به كلا من المدعو / أحطد 
محمد شعبان ؛ الخفير النظامي / محمود محمد أبو العزم :هاني ابراهيم ذكي سليمان الديب عاطق 
سمير مبروك . الملازم أول/ خالد محمد الدميطي ٠‏ النقيب / أسامة أحمد إبراهيم ٠‏ المدعو / أيسو 
اليزيد محمد علي حوام ؛ الرائد / محمد صلاح و ماورد بمحضر الضبط المحرر بمعرفة رائد /كا 
مصطفي وما شيد به المدعو /هشام محمد بدر الدين وما ورد بمذكرة التحري المحرره 0 
الرائد / محمد صلاح الضابط بقطاع الامن الوطني و ما جاء بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الادبة 


ان 


الجنائية وما جاء بتقرير قسم المفرقعات و ما جاء بتقرير المعاينة لكمين نقطة القاصد و ما جإاء 
بكتاب مديرية أمن المنوفية و ما جاء بإفادة الشركة المصرية للإتصالات ما جاء بأقوال كلا مسن 
المتهم /أنس أحمد خليفي أحمدي و المتهم / صلاح محمد أحمد البحيري و المتهم /صهيب السيد عبد 
الغني يونس والمتهم إمصطفي سعد مصطفي القصاص و المتهم /صلاح عبد العاطي محمد يوسلف 
ا والمتهم/ عمرو عبد الرحمن عبد الشافي خليل بتحقيقات نيابة أمن الدوله العليا ٠‏ أ 
| - حيث شهد المدعو / أحمد محمد شعبان أنه توجه إلي الارض الزراعية المملوكة له و الكائن بهنا 


برج الكهرباء المقيد بشأن ثلفياته القضية رقم ۲١٠١/٠4١١‏ إداري بركة السبع أنه توجه اللي 
المكان المذكور إثر تلقيه اتصال هاتفي من مدهول بوجود جسم غريب مربوط بقاعدة البرج ذتنينأله 
و جود جسم غريب بإحدي القواعد الخرسانية للبرج المذكور لم يتم تفجيره جود تلفيات بات 
البرج نتيجة تفجير عبوة متفجرة بقاعدة خرمبانية خي هرما ادي إلي سقوط البرج المذكور 
ذلك الانفجار مما ادي إلى وقوع التلفيات بو المقيّد.بشأنها القضية رقم ٠١15/1778‏ جد 


مركز شبين الكوم. 5 
حبث شهد كلا من الخفير قاس ا بح کی کو ر قافن ارز تیر کی تیان نت 
عاطف سمير مبروك أنه حال تكليفهم خدمة بنقطة كمين القاصد فوجئوا بقيام سثة أشخاص 3 


ومدججين بالاسلحة النارية يقومون بإفتحام الكمين عن طريق شل حركتهم بإستخدام ما عي 3 
أسلحة نارية و خرطوش و الاستيلاء علي الطبنجة الخاصة بالأول و هاتفه المحمول وكذا الجهباز 


عت 


اللاسلكي الموجود بالكمين المذكور و الاستيلاء علي الاسلحة الاميرية عهدة الاخير ين و أعقبو ذلك 
بإضرام النار بالنقطة المذكورة . 


حيث شيد الملازم أول/ خالد محمد الدميطي الضابط بإدارة الحماية المدنية بشبين القوم بلقب 

بلاغ من شرطة النجدة مفاده وجود حريق بنقطة مرور القاصد و بالتوجه إلى مكان البلاغ ا 
تبين له صحة البلاغ حيث تمعن و القوة المرافقة له من إخماد الحريق كما أضاف بضلوع 
المتهمين / أنس أحمد خليفي أحمدي » بلال محمد عبد العاطي السقا «السيد علي محمود جليان 
مصطفي حازم محمود زناتي بإضرام النيران علي شريط السكة الحديديه بالكيلو 1 والموصل بين 


محطتي الباتون و كافر البائون و كذا قيامهم بوضع جسم غريب بذات المكان و المقيد بشأنها القضيلة 


رقم ۲٠٠٠/۵٠۰‏ إداري مركز شبين الكوم مما أدي الي تعطيل حركة المواصلات بذات الجهة . 


حيث شهد النقيب / أسامة أحمد إبراهيم مفتش مفرقعات بإدارة الحماية المدلية بمدرية أمل 
المنوفية أنه بفحص الجسم الغريب المقيد بشأنه القضية رقم 2١15/54 ٠‏ إداري مركز شبين الكوام 
تبين انه عبارة عن بطارية دراجه نارية سوداء اللون ١١‏ فولت ۷ امبير ملفوف 
ومثبت بها مجموعة من الأسلاك و تبين خلوها من المواد المفرققةتكإنلوتيين 
مشتعل على قضبان السكك الحديدية بذات الجهة ٠‏ 

حيث شهد المدعو / أبو اليزيد محمد علي حوام ناظر محطة سكك حديث'البتانون أنه تلقي إخطاراً 
من سائق القطار رقم 08١‏ يتضمن إشتغال النيران علي شرّيط السكك الحديدية بالكيلو ۲/۷۲ بين 
محطتى الباتون و كفر الباتون و بالانتقال الي المكان سالف البيان تبين وجود إطار سيارة مشتعل 


ووجود جسم غريب مما تسبب في تأخير و تجاوز عدد خمسة قطارات عن الميعاد المقرر لوصولهم 


يط صل 
له وجود إطر سياراة 


حيث شهد الرائد / محمد صلاح ضابط بقطاع الامن الوطني من أن تحرياته قد توصلت الي 
استطلاع قيادات التنظيم الاخواني الهاربين لإسناد تشكيل لجنة العمليات النوعية بمحافظة المنوفيلة 
يادي التنظيم الاخواني / علي عبدالقادر شندي عبد الغفار و يعاونه عضوي التنظيم الاخواني /أحلد 
عبد الحليم أحمد زين : الاخواني هاني لبيب فرج حامد حشاد و الذي اسند اليهما مسؤليه إختيار 
و إنتقاء العناصر التي تم ضمها إلي تلك اللجان و تقسيمها إلي عدة خلايا عنقودية للرصد الأمنلي 


عرف منا لجان الرصد ٠‏ و التنفيذ و تصنيع المواد المفرقعة › وتخزين الاسلحة و أخري لإيواء 


العناصر المنضمة و كذا قيام المتهم / صلاح أحمد محمد البحيري بمسئوليه لجنة الرصد و يعاونله 


| و الاعداد و التخطيط لتنفيذ بعض العمليات الارهابية بمحافظة المنوفيق. 


فيها المتهم/ أسامة محمد علي حسنين سويلم و يتولي عناصرها رصد ضباط و أفراد الشرطة 
و القوات المسلحة و رجال القضاء المزمع إستهدافهم بعمليات ارهابية و قيام المتهم /هاني لبيك 


فرج حامد حشاد بمسئولية لجنة التنفيذ و مهمتها تنفيذ العمليات العدائية المخطط لأرتكابها ‏ وم 
أعضائها المتهم / أنس أحمد خليفي أحمدي و المستهم/ محمد سعيد أحمد محمد سالم 
المتهم/مصطفي حازم محمود الزناتي و المتهم /عمرو عبد الرحمن عبد الشافي خليل : و المتههم 
إمصطفي سعد القصاض ؛ و المتهم / صهيب السيد عبد الغني يونس + و المتهم أحمد محمد 
الشريف ٠‏ و المتهم /أنس فوزي ل 
المتهم صلاح عبد العاظي محمد يوسف » و المتهم/ علي أحمد خليفي » و المتهم /أنس سامي طله 
شرف . و المتهم / أسامة جمال ابراهيم سعد و المتهم / بلال محمد عبد العاطي السقا .أو 
المتهم/السيد علي و المتهم / عبد الرحمن محمد عبد العاطي السقا وأضاف بإسناد مسئولية تصنيلع 
وإعداد العبوات المفرقعة إلي المتهم / مصطفي عبد الله محمد فاضل وأضاف بإسناد مسئولية توق 
الاسلحة الآلية و الخرطوش إلي المتهمين / سامي صبري عبد الحميد ٠‏ شريف مختار محمد شاهيل 
ب ا re DE‏ لير 
المقصود محمود حميدة . أحمد محمد عبد المعز سعفان و أسند إلسيهم مسئولية إخفاء الاسلحة 
المستخدمة عقب الانتهاء من إرتكاب العمليات الارهابية و أضاف ام المتهم علي عبد القابر شندي 


م 


عبد الغفار بعقد الاجتماعات اللقاءات التنظيمية لعناصر التنظيم ب 


وما جاء بمحضر الضبط المحرر بمعرفة رائد /كامل مصطفي:- الضابط بقطاع الامن الوطني - أله 
نفاذا لقرار الضبط و الاخضار لعضو الثنظيم الاخواني / شريف مختار محمد تبين حيازقه لعأد 
جهازين مؤقت زمني و التي توضع علي العبوات المفجرة المستخدمة في تخريب المنشآت العامة كلا 
أضاف بضلوع كلا من المتهم / صلاح محمد البحيري ٠‏ و المتهم /أنس أحمد خليفسي أحمدي|؛ 
والمتهم / مصطفي سعد القصاص . و المتهم / علي أحمد خليفي أحمدي بوضع عبوه ناسفة علي 
شريط السكة الحديدية لمديئة بركة السبع و المقيد بشأنها القضية رقم ٠٠٠٠/۴٠٠١‏ جللحع 


مركز بركة السبع . 


- حيث شهد المدعو /هشام محمد بدر الدين رئيس حركة قطارات بركة السبع بمحضر جملع 


الاستدلالات أنه تم العثور على جسم غريب علي قطبان السكك الحديدية بالكيلو رقم ٠۷.٠٠٠١‏ مما 
ادي إلي تأخير و تجاوز عدد ثلاث قطارات بموعد الوصول المحدد لها كما أضاف بضلوع ذأت 
المتهمين سالفي الذكر بتكليف من المتهم / صلاح محمد أحمد البحيري بوضع عبوتين متفجرتإن 
بالقواعد الخرسانية ببرج الكهرباء رقم ۷٠١‏ بقرية جنزور و التي إنفجر أحدهما دون إنفجار الاخراي 
مما أدي إلى وقوع بعض التلفيات بالبرج المذكور و المقيد بشأنها القضية رقم ٠١٠١/٠٤١١‏ إداراء 
مركز بركة السبع . 
وما جاء بمذكرة التحري المحررة بمعرفة الرائد / محمد صلاح ضابط بقطاع الامن الوطني من أن 
تحرياته قد وصلت إلى إضطلاع قيادات التنظيم الاخواني الهاربين لإسناد تشكيل لجنة العملياكت 
النوعية بمحافظة المنوفية لقيادي التنظيم الاخواني /علي عبد القادر شندي عبد الغفار و يعاونله 
عضوي التنظيم الاخوائي / أحمد عبد الحليم أحمد زين ٠‏ الأخواني هاني لبيب فرج حامد حشاد 
و الذي أسند إليهما مسنولية إختيار و انتقاء العناصر التي تم ضمها إلي تلك اللجان و تقسيمها إللي 
عدة خلايا عنقودية تجنبا للرصد الأمني عرف منها لجان الرصد و التنفيذ و تصنيع المواد المفرقعلة 
و تخزين الأسلحة و أخري لإيواء العناصر المنضمة و كذا قيام المتهم إصلاح أحمد محمد البحيري 


3 


بمسلولية لجنة الرصد و يعاونه فيها المتهم / أسامة محمد علي حسنين سويلم و يتولي عناصر 
رصد ضباط و أفراد الشرطة و القوات المسلحة و رجال القضاء المزمع إستهدافهم بعملياث إرهابيلة 
و قيام المتهم /هاني لبيب فرج حشاد بمسئولية. وأمهماتها تنفيذ العمليات العدائيلة 
المخطط لإرتكابها و من أعضائها ومن أعضائها المتهم / أنس. أحمد خليفي أحمدي و المتهم/ محلد 
سعيد أحمد محمد سالم و المتهم إمصطفي حازم محمود الزناتي و المتهم /|عمرو عبد الرحمن علد 
الشافي خليل » و المتهم /مصطفي سعد القضاص . و المتهم / ضهيب السيد عبد الغني يوئس|. 
و المتهم أحمد محمد عل الشريف ٠‏ و المتهم /أنس فوزي السيد شحاتة زغلول ‏ و المتهم عابر 


محسن محمد أحمدي ٠و‏ المتهم صلاح عبد العاظي محمد يؤسف ؛ و المتهم/ علي أحمد خليفي|: 
و المتهم/آنس سامي طه شرف ٠‏ و المتهم / أسامة جمال ابراهيم سعد و المتهم / بلال محمد عبإد 
العاطي السقا ..و العتهم / السيد علي و المتهم / عبد السرحمن محمد عبد العاطي السقاإو 


و أشاف بإسناد مسئولية توقين الاسلحة الآلية و الخرطوش إلي المتهمين / سامي صبري عبد 


ج سرقهش. سک 


الحميد 


٠ ياسر قطب سيد إبراهيم » محمد أحمد عبد العزيز خليف‎ ٠ شريف مختار محمد شاهين‎ ٠ 


عاطف عمرو عبد الغني الهواري : عبد المقصود محمود حميدة ٠‏ أحمد محمد عبد المعز سان أو 
أسند إليهم مسئولية إخفاء الاسلحة المستخدمة عقب الانتهاء هن إرتكاب العمليات الارهابية و أضاف 
بقيام المتهم علي عبد القادر شندي عبد الغفار بعقد الاجتماعات اللقاءات التنظيمية لعناص| 
التنظيم بمحل إقامته و التي يتم خلالها الاتفساق و الاعداد و التخطيط لتنفيذ بعسض العملياك 
الارهابية بمحافظة المنوفية . 
ما جاء بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الادلة الجنانية أن بإجراء المعاينة لواقعة إنفجار عبوة متفجراة 
أسفل برج كهرباء الضغط العالي رقم ؛" بقرية جنزور و المقيد بشأنها القضية رقم ٠١/٠٤١١‏ . 
إداري بركة السبع أن الحادث وقع نتيجة إنفجار عبوة مفرقعة جري تشكيل حاويتها محلياً من المع 
و تحتوي عبوتها الأساسية علي كمية من مادة نترات الأمونيوم المفرقعة شديدة الانفجار - و المقيد 
بالبند ارقم ۷۹ من قرار وزير الداخلية بشان أن امول لي حكر المفرقعات - .و TE‏ 
براسطة دائرة مؤقت زمني . 

- كما جاء بالتقزير المعانة لتلفياك البرج المذكور ناج N‏ 


القضائي المذكور بلغت خمسة عشر ألف جنيه لا غ 
وما جاء بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الادلة الجنا 
متفجرة أسفل برج كهرباء الضغط العالي رقم ۸ زیر و کشر چ ی القضية 
رقم 04 جنح مركز شبين الكوم أن الحادث وقع نتيجة إنفجار عبوة مفرقعة جري تشكيل 
حاويتها محليا من المعدن و تحتوي عبوتها الأساسية علي كمية من مادة نترات الأمونيوم المفرقما 
شديدة الانفجار - و المقيد بالبند رقم؟ 1 من قرار وزير الداخلية بشأن المواد في حكم المفرقعات 
و جري تفجيرها كهربائيا براسطة دائرة مؤقت زمني . 

- كما جاء بالتقرير المعاينة لتلفيات البرج المذكور المرفق بالأوراق و المنسوب الي قطاع الخطوط 
و الكبلات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أن التلفيات ناجمة عن واقعة تفجير البرج المذكور هرأ 


سقوطه نتيجة تفجير قواعده و تدميره بالكمال وتدمير عازلات و مناولات البرج و حدوث تلفياتا 


المواصبلات و التي بلغت قيمتها مما يقارب ثلاثة ملايين جنية. 


تس رون وله 


وما جاء بتقرير قسم المفرقعات أنه بمعاينة ما تم العثور عليه من جسم غريب بشريط سكك حديلد 
بركة السبع المقيض بشأنها القضية رقم 65 جنح بركة السبع أنها عبوة هيكلية عباه 
عن ماسوره حديدية من الصلب مغلقة من الجهتين و مثبت بها دائرة كهربائية متصلة ببطارية . 


وما جاء بتقرير الأدلة الجنائية المرفق بالأوراق أنه بإجراء معابنة واقعة حرق كمين نقطة القاملد 
المقيد بشانها القضية رقم 52 جنح قسم شبين الكوم أنه بفحص موقع الحادث تبين أن 
الحريق شبه نتيجة إصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثيقاب مشتعل أو ورقيله 
ا مشتعلة بعد سكب كمبة من مادة الجازولين و هي من المواد المعجلة علي الإشتعال 
| كما جاء بتقرير المعاينة لذات نقطة الكمين سالفة البيان أن قيمة التلفيات الناجمة عن الأعمأل 


التخريبية اللاحقة به بلغت أربعة ألاف و ستمائة جنية فقط لاغير . 
وما جاء بكتاب مدرية أمن الملوفية ان السلاح المسلم للخفير النظامي / عاظف سمير بدولي 
| و المكلف خدمه بنقطة كمين القاصد بتاريخ ١‏ و هو سلاح خرطوش ماركة أكار يحمل 
ا رغم 94044" و أن السلاح المسلم للخفير /هاثي إبراهيم ذكي المكلف خدمه بذات الكمين عن ذالك 
ا اليوم هو و هو بندقية خرطوش ماركة أكار يحمل رقم 55507881 وأن السلاح المسلم لأمين 
ا الشرطة /محمود محمد أبو العزم هو طبنجة حلوان تحمل رقم ٠١٠١١۲۷‏ . 

وما جاء بإفادة الشركة المصرية للإتصالات المرفقة 


الأوراق أن قيمة التلفيات الناجمة عن حرا 


تسعة آلف وا ثلاشائة وثلاثة و ستول 


جنيها و ستون قرشا. 
حيث اقر المتهم /أنس أحمد خليفي أحمدي بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أنه في غضون 
أغسطس /2014 تم تكليفه من قبل المتهم/مصطفي حازم زناتي في تشكيل مجموعة نوعية تضملٌ 
المتهمين /مصطفي سعد القصاص ٠‏ بلال محمد عبد العاطي ؛ السية. علي 'محموة لبان وذلك لفيا 
1 بعض عمليات التخريب و التلويج بالعنف و التهديد و منها وضع إطارات الكاوتشوك المشتعل عل 
| تضبق شلك العبيدية ارملا كينا بين طق شرن لقي و افون يسدر مين را 


:| 
| القطارات و قيامه بوضع عبوة متفجرة بمساعدة المتهم مصطفي سعد القصاص بمحطة كهرباء شيل 
أ 


| 
ظ كابينة التليفون رقم ۲۲ كابل ١‏ بناحية شبين الكوم 
ا 
1 
1 
1 


الكوم إلاأنه خاب أثرها دون إفجارها وكذا قيامه بإضرام النيران بكلبيتة تليفون الكائنة بمساكن بشايل 


الخير بشبين الكوم وأضاف انه في غضون نوفمبر ٠١14/‏ تم تم تكليفه من المتهم إصلاج محمد 


ا 3 


البحيري بوضع عبوئين متفجرثين أسفل برج الكهرباء لبضغط العالي بزمام قرية جنزور حيث تالم 


منه العبوتين المذكورتين وقام بزرعها بمساعدة المتهم مصطفي سعد القصاص و تمكن من تفجيإر 
أحدهما دون الأخري و كذا تكليفه بوضع عبوتين ناسفتين أسفل عامود كهرباء ضغط متوسط فيدلا 
ين مركز بين لكوم و قرية جنزور حيث تسلمها منه و زرعهسا بمسساعدة النستهم السذكزار 
و تفجيرها مما ننج عنه التلفيات بالبرج المذكور و أضاف بذات أقواله تكليفه من قبال 
المدعو / هاني لبيب فرج حشاد و المتهم المتهم |صلاح محمد البحيري ضم بعض العناصر إلى مجموعله 
ومنهم المتهمين :أنس فوزي السيد شحاته :سامي صبري عبد الحميد عبد الدايم .أسامه جمأل 
بر اميم سد حيث تسلم منه بندقيتين آليتين و أخري خرطوش وعبوتين ناسفتين قام بزرها اسفل 
البرج الكائن بقرية ميت موسي بمساعدة المتهم | مصطفي سعد القصاص و تفجيرهما مما أدي إلى 
تفجير البرج المذكور كما أضاف بإعترافه إستهدافه لكمين القاصد بمركز شبين الكوم وإضرام النيرال 
بمحتوياته و الإستيلاء علي تسليه الأفراد المكلفين بالخدمة عليه كان ذلك منه في غضونٌ 
مارس 2١ ٠3/‏ بمساعدة كلا من المتهمين /مصطفي القصاص .سامي صبري ءانس فوزي .اسامة 
جمال مستقلين ثلاثة دراجات نارية للانتقال من وإلي مكان تنفيذ العملية الخطط لها عن طريق تكليفا 
المتهم /صلاح عبد العاطي أبو يوسف برصد الطريق ويم لبن إمصطفي سعد القصاص بإضسرام 
قيام:باقي لتب باستيلاء علي سلاح عهدة الافرا 
المكلفير خدمة بذاك الكدين و هي عبارة عن بلقيين خرطوكن"لأأطبنجة و جه از تهس يلكي كما 
اضاف بإستيلامه عبوة متفجرة من المتهم /صلاح البحيري و تكليفه للمتهم إمصطفي سعد القصاص| 
بزرعها على قضبان السكك الحديدية بمحطة قطارات بركة السبع إلا أنه خاب اثرها دون إنفجار. 


النيران بمبني الكمين بإستخدام مادة البنزين 


حيث إعثرف المتهم / صلاح محمد أحمد البحيري بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من قيال 
بالانضمام إلى لجان العمليات النوعية و تم تكلفه بتنفيذ بعض تلك العمليات و توليه مسلولية تحدي! 


الأهداف المزمع تخريبها و كذا إعداد العبوات المستخدمة ‏ 


ذ تلك العمليات و أضاف بتصنيعا 
بعض العبوات المفرقعة و تسليمها للمتهم / أنس أحمد خليفي و التي قام الاخير بزرعها بسابرا) 
الكهرباء و شريط السكك الحديدية ببركة السبع و قيامه برصد تحركات قوات الشرطة بأماكزا 


تنفيذ تلك العمليات . 


حيث أثر المتهم |صهيب السيد عبد الغني يونس بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من عضوينه 


بإحدي اللجان النوعية لجماعة الإخوان الارهابية و تكليفه بتنفيذ بعض العمليات النوعية عن طريإق 
تأمين أماء ذ ورصد تحركات الشرطة في اتجاه تنفيذها . 
حيث أقر المتهم |مصطفي سعد مصطفي القصاص بتحقيقات نيابة أمن الدوله العليا من انض ماله 
لإحدي الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم جماعة الأخوان الارهابية بغرض استهداف قوات الشرطة إو 
الجيش و تخريب منشأتهما و المنشأت العامة و منها أشتراكه مع المتهمين : أنس خليفي ؛ ب 
محمد السقا . سيد جليان في تعطيل حركة سير القطارات ببركة السبع عن طريق وضع اطارأت 
السيارات و إضرام النيران بها و كذا اشتراكه مع المتهم / انس احمد خليفي في إسقاط براج 
الكهرباء الضغط العالي و ذلك عن طريق زرعهما لعبوتين متفجرتين اسفل برج الكهرباء المذكور 
و تكليف المتهم صلاح البحيري بمراقبة الطريق حال تن ذهما كما أضاف بإشتراكه مع المتهم انس 
خليفي في وضع عبوتين متفجرتين أسفل أعمدة الكهرباء بشبين الكوم أحداهما بقرية ميت موسي كما 
أضاف بقيامه بزرع عبوة متفجرة علي شريط السكك الحديدية ببركة السبع في مارس/ 50١‏ و ذلك 
بتكليف من المتهم /أنس خليفي و مساعده المتهم / صلاح البحيري بأن تحصل منه علي العبة 
المتفجرة المذكورة كما أضاف بإشتراكه مع المتهمين /انس خليفي »أنس فوزي 00 
أبو يوسف :أنس شرف و أخرين في التعدي علي افراد الشيرطة المدنيسة المعينين في كمين 
القاصد و سرقة الأسلحة الخاصة بهم عبارة عن بند 1 : 


لاسلكي وإشغال النيران بمقر الكمين حال الأنتهاء من تا 


حيث أقر المتهم إصلاح عبد العاطي محمد يوسف من إنضمامه لجماعة الاخوان الارمبيلة 
و مشاركته لإحدي عمليائها النوعية بإستهداف و إقتحام نقطة كمين القاصد و الإستيلاء علي نسلج 
الأفراد المكلفين بالخدمة حيث تمثل دوره بتأمين الطرق حتي تمام التنفيذ و مغادرة المكان المذكور 
حيث إعترف المتهم /ياسر قطب إبراهيم أحمد بتحقيقات نيابة أمن الدوله العليا من إشتراكه فلي 
عمليات اللجان النوعية لجماعة الأخوان الارهابية و ذلك من خلال اشتراكه في تخزين أسلحة ناريلة 
آليه لدي المتهم /عبد المقصود محمود حميدو و ذلك 


بتكليف من المتهم إعمرو عبد الرحمن خليل . 


عبارة عن اربع بنادق خرطوش و ب 


- حيث أفر المتهم / عمرو عبد الرحمن عبد الشافي خليل من عضوية للجان الفاعليات بجماعاة 
الأخوان الارهابية وتكليف بدمجها معلجنه العمليات النوعية و إشتراكه في بعض المهام النوعية ع 
طريق نقل بعض الأسلحة النارية و ذخائرها و مادة النترات المتفجرة للمخزن الخاص بالمتهم / دار 
قطب سيد إبراهيم 
- وحيث انه من المقرر بشان جريمة الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جزائم التغريٍ 
العمدى للمنشأت والمرافق العامه ان يكون هناك اتفاق ويوجد الاتفاق متى عقد العزم بين شخصين 
او اكثر واتحدت ارادتهم على العمل والعزم يقتضى وجود إراده ثابته مقرره فلا يكفى وجود امائی أو 
تهديدات بل يجب توطيد العزم على العمل اى على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليهبا 
بالمادة ٩١‏ من قانون العقوبات او اتخاذها وسيله للؤصول الى الغرض المقصود من الاتفاق الجنا 


ويمكن اثبات ذلك بكافه طرق الاثبات والسلوك المادى فى هذه الجريمة المنصوص عليها با 
الثانيه من المادة 43 عقوبات هو التشجيع بالمعاونه الماديه او الماليه على ارتكاب الجرائم سال 
البيان ويجب ان يكون مقدم المعونه يعلم الغرض الذ سوف تستخدم فيه وصور ارتكاب جريمة من 
الجرائم سالفه البيان ولو لم تحدد بعد هذه الجريمة وان يكون موافقاً على تحديد ذلك الغرض. 

وحيث انه من الادله سالفة البيان فقد إطمأنت المحكمة الى توافر اركان الاتهام الأول المسلْد 
للمتهمين الاول المدعو/على عبد القادر شندى عبد الغفار والثانى المدعو /أحمد عبد الحليم أحمد زين 
والثالث المدعو /صلاح محمد أحمد البحيرى والرابع المدغو /أسامة محمد علسى حسانين 0 
وشريقنهيختار محمد شاهين والثامن 
هيم الحنفى والعاشر لدعو بحتب آم ر خليفة 0 
عشر المدعو /عاطف عمرو عبد الغنى الهوارى والثانىعشر المّذ «/عبذ المقصود محمود حميدو 


والثالث عشر المدعو /أحمد محمد عبد المعز سعفان والرابع عقر المدعو/سامى صبرى عبد الحملد 


والخامس المدعو /هانى لبيب فرج حامد حشاد والسابع ال 


المدعو 'بياسر قطب سيد 


عبد الدايم والسادس عشر الندعو /أنس أحمد خليفى أحمدى والسابع عشر المدعؤ إمصطفى ساد 
مصطفى القصاص والثامن عشر المدعو /غلى أحمد خليفى أحمدى والتاسع عشر المدعو 1 


جمال ابراهيم سعد والعشرون المدعو /عامر محسن محمد أحمدى والحادى والعشرون المدعو /أن 


سامى طه شرف والثانى والعشرون المدعو /أنس فوزى السيد شحاته زغلول والثالث والعشسروان 
المدعو / مصطفى حازم محمود زناتى والرابع والعشرون المدعو /صلاح عبد العاطى محمد يوسكف 


كوه 


والخامس والعشرون المدعو/عمرو عبد الرحمن عبدالشافى خليل والسادس والعشرون 


المدعو /صهيب السيد عبد الغنى يونس والسايع والعشرون المدعو /أحمد محمد على الشريةا 
والثامن والعشرون المدعو/بلال محمد عبد العاطى السقا والتاسع والعشرون المدعو /السيد عل 
محمد جلبان والثلاثون المدعو/عبد الرحمن محمد عبدالعاطى السقا ركنا ودليلاً وذلك مماسيق سرده 
من اله يخلص مؤاها ان المتهمين سالفى الذكر اشتركوا فى اتفاق جنائى الفرض منه ارتكاب جرائ 
التخريب العمدى للمنشأت والمرافق العامة وتخريب الممتلكات العامه بان اتفقوا فيما بينهم فإ 
ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالماده 45 من قانون العقوبات بهدف الاخلال بالامن العا 
والاقتصاد القومى للبلاد واشاعه الفوضى فيها واتخذوا من الارهاب وسيله لتنفيذ اغراضهم واتحدط 
ارادتهم على ارتكاب الجرائم الوارده بأمر الأحاله مع علمهم بالغرض من هذا الاتفاق ورغم علمهم 


بان مسلكهم هذا مجرم ومعاقب عليه 


نأ الا انه اتجهث ارادتهم الى اتيائه وتحقيق النتيجه المترتب 
عليه مما يتعين معه ادانتهم عنه عملا بنص الماده ۲/۴۰۲ أج ومن ثم عقابهم بمقتضما 
المواد 3" ٩١ ١ 41٠ +٠.‏ من قانون العقوباث. 

وحيث انه من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة احراز المفرقعات بدون رخصه او مسوجٌ 
شرعى يتحقق دائما متى ثبت علم المحرز بان ما يحرزه مفرقع ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته فيا 
استعمال المفرقع فى التخريب والاتلاف وايضاً القصد الجنائى فى جريمة إحراز المفرقعات يتحقك 


دائما متى يثبت على المحرز بان ما يحرزه مفرقع ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيئنه فى استعمال 


المفرق فى الت و الائلاف كما ان القصد الجنائي' لا.شأن اله .بالباعث على الاحراز والثابت مر 
الاوراق ان المتهمين حازوا واحرزوا وصنعوا مواد مفزقعة واسستعملوها بقصد تخريب المبائي 
والمئشات المعده للصالح العام وكان من شأن ذلك تعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر . 

وحيث اله من المقرر ان جريمة حيازة واحراز اسلحة ناريه مششخنه او غير مششخنه والذخائر 
المستخدمة فى تلك الاسلحه فإنه يكفى لقيامها مجرد الحيازة والاحراز المادوطالت او قصرت مدته وايا 
كان الباعث عليه ولو كانت لامر عارض تلك الجريمه لاتتطلب سوى القصد الجنائى العام وهو الحيازة | 
الاحراز عن علم وإراده وأنه يكفى ان يبسط الجانى سلطان على الاسلحه والذخائر ولم تكن فى حيازت! 
المادية ولما كان ذلك وبمطالعه ماديات الدعوى نجد ان المتهمين جميعا قد حازوا واحرزوا الاسلحا 


والذخائر موضوع الدعوى عن علم وإراده دون ترخيص قانونى او مسوغ شرعى لذلك . 


37 تت 


- وحيث انه من الادله سالفة البيان فقد إطمأنت المحكمة الى توافر اركان الاتهامات الثانى والثال+ 


والرابع والخامس والسادس والسابع المسندين الى كلا من المتهمين الاول المدعو/على عبد القاد 
شندى عبد الغفار والثانى المدعو /أحمد عبد الحليم أحمد زين والثالث المدعو إصلاح محمد أحمل 


البحيرى والرابع المدعو /أسامة محمد على حسانين سويلم والخامس المدعو /إهاتى لبيب فرج حا 


حشاد والسابع المدعو /شريف مختار محمد شاهين والثامن المدعو إياسر قطب سيد إبراهيم الحنفما 


والعاشر المدعو /محمد أحمد عبد العزيز خليفة والحادى عشر المدعو /عاطف عمرو عبد الفنى الهواري 


والثانى عشر المدعو /عبد المقصود محمود حميدو والثالث عشر المدعو /أحمد محمد عبد المعز عقا 


والرابع عشر المدعو/سامى صبرى عبد الحميد عبد الدايم والخامس والعشرون المدعو/عمرو عب 
الرحمن عبدالشافى خليل والسادس والعشرون المدعو /صهيب السيد عبد الغنى يونس والسابل 
والعشرون المدعو /أحمد محمد على الشريف والثلاثون المدعوا/عبد الرحمن محمد عبدالعاطى السقا ركنا 


ودليلا وذلك مما سبق سرده من ادله يخلص مؤداها ان المتهمين سالفى الذكر حازوا واحرزوا بالذادا 


أ والواسطه مادة مفرقعه - نترات الامونيوم - مختلطه بإدى اصناف المواد البتروليه الوقوديه لانتاج 


مفرقع - الانفوانترات الألومنيوم - كما ورد بتقرير الادله الجناليه واستعملوها فى تخريب المبانوا 
والعنشأت المعده للصالح العام وكان من شان ذلك تعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر وكان ذل !ا 


بدون ترخيص بأن حاز واحرز بالذات المتهمين الثالث والسادس عشر والثامن عشر بناءً على اتف اقيا 


أ الجنائى وحازوا واحرزوا بالواسطة باقى المتهمين اسلحة ناريه بنادق اليه وبنادق خرطوش وذخيرته| 
دون ترخيص وكذا ادوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص (مولوتوف ) وكان ذلك منهم دون 
مسوغ من الضروره الشخصية او الحرفيه واستعملوها فى ارتكاب: الجرائم الوارده بأمر الاحاله ورغم 
1 علمهم بأن مسلكهم هذا مجرم ومعاقب عليه قانوناً الا انه اتجهت ارادتهة ,إلى باه وتحقييق انتيب 
ا المترتبه عليه مما يتعين معه ادانتهم عنه عملا بنص العادة ۲/٣٠١‏ أج ومن ثم عقابهم بمقتضى السو 
ا ١أ ١١‏ اج الفقرة الاولى ٠‏ ٠ه‏ من قانون العقوبات والمواد 1/1 : ١٠٠١‏ 


ال 


ه . "٠‏ من القانون رقم ۳۹١‏ لسنة 4 وتعديلاته والبند رقم ۷ من الجدول رقم ( ١‏ 
والبند رقم ب من القسم الاول والثانى بالجدول رقم ٠‏ الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الداخليه رقم 
أ ٠۷١١‏ لسنة ٠٠٠۷‏ والبئد رقم ١ ٠١‏ ۷۹ من الجدول بشأن المواد المفرقعسه بقرار وزير الداخليا 


رقم 5118 لسنة 011.؟, 


سس زفي المحكلة 


1 مفعول العبوة مما يتعين ادانتهم عنه عملا بنص الماذة 4, 89/6 


- حيث انه من المقرر ان جرن يب العمدى هى جريمه ماديه ذات حدث ضار والتخريب مناه 
ازاله او انقاض قيمة الاملاك العامة او المبانى والاموال وعلى ذلك فإن السلوك المكون للجريمة كلا 
حدده نموذجها فى قاعده التجريم هو التخريب اى استخدام العنف على الاشياء بحيث تثغير وتتشوا 
وتتغير معالمها وتصبح غير صالحه للاستعمال الكامل الذى كانت مخصصه له ويتوافر الظرف المشدا 
فى هذه الجريمة اذا حدث الفعل فى زمن هياج اوقفته بقصد احداث الرعب بين الناس او اشاعا 
الفوضى ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى خربها . 
حيث انه من الادله سالغة البيان فقد إطمانت المحكمة الى توافر اركان الاتهام السابع المسند الما 
المتهم الثالث والاتهام الثانى المسند الى المتهمين السادس عشر المدعو /أنس أحمد خليفى أحمد 
والسابع عشر المدعو /مصطفى سعد مصطفى القصاص والثامن عشر المدعو /إعلى أحمد خليفم 
أحمدى ركنا ودليلا وذلك مما سبق سرده من ادله يخلص مؤداها ان المتهمين سالفى الذكر شرعوا 
فى التخريب العمدى لاموال ثابته مملوكة لهيئة سكك حديد مصر وهى شريط السكه الحديد الكائل 
بالكيلو 17.2٠١‏ بزمام مدينه بركة السبع - والمخصص للنفع العام بأن قاموا بوضع عبوة مفرقعا. 
بالمكان المذكور مما نتج عنه تعطيلا لحركة القطارات وتجاوزها موعد الؤصول المحدد لها بذاث 
الجهه واوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ابطال مفعول العبوة بمعرفه إدارة 8 
المدنيه لوزارة الداخليه وكان ذلك بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى للبلاد ونتج عن ذلك تعريض 
سلامة إحدى وسائل النقل البريه للخطر وتعطيل سيرها ورغم علمهم بان مسلكهم هذا مجرم ومعاقب! 
عليه ائوناً اتجهث ارادثهم a A‏ اثرها بسبب ابطال 


عقايهم يمقتضى الول 


٩ ۰‏ /سكرر . ١5130‏ من قانون العقوبات. 


حيث انه من الادله سالفة البيان فقد إطمأنت المحكمة الى توا ررر 7 


الثالث المدعو /صلاح محمد أحمد البحيرى والاتهام الثالث المسند الى المتهمين السادس عشم 
المدعو /أنس أحمد خليفى أحمدى والسابع عشر المدعو /|مصطفى سعد مصطفى القصاص والثشامن 
عشر المدعو /على أحمد خليفى أحمدى ركنا ودليلا وذلك مما سبق سرده من ادله يخلص مؤداها ال 
العتهمين سالفى الذكر خربوا عدا اموالا ثابته مملوكه لوزاره الكهرباء وهى برج الضغط العالى رقا 
4 الكائنة بزمام قريه جنزور والمخصص للنفع وذلك بان كلف المتهم الثالث المتهمسين السادس 


عشر والسابع عشر والثامن عشر يوضع عبوتين مفرقتين بقاعدتيه الخرسانيه فإنفجرت احداملا 


مما نتج الثلفيات الوارده بتقرير مصلحة الادله الجنائية والتى قدرتها جهات الاختصاص بمبلغ خمساة 
عشر الف جنيها وكان ذلك منهم بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى للبلاد واوقف اثر العبوة الثانياه 
السبب لا دخل لارادتهم فيه وهو ابطال مفعولها بمعرفه ادارة الحمايه المدنيه بوزارة الداخليه ورغام 
علمهم بان مسلكهم هذا مجرم ومعاقب عليه قائوناً اتجهت ارادتهم الى اثيانه وتحقيق النتيجا 
المترتبه عليه وهو تخريب قاعده البرج الخرسانيه وائلاف خط الكهرباء المفذى لقرية جنزو 
وانقطاع الكهرباء عنها مما يتعين ادانتهم عم ذلك عملا بنص الماده ۲/۳١١‏ أج وعقابهم بمقتضسل 
المواد 85 مكرر ۰ ٠١١ ١ ۱١۲‏ مكرر من قانون العقوبات. 
وحيث انه من الادله سالفه البيان فقد اطمانت المحكمه الى توافر اركان الاتهامين الرابع والخاسم| 
المسندين الى المتهمين السادس عشر المدعو /أنس أحمد خليفى أحمدى والسابع عد 
المدعو إمصطفى سعد مصطفى القصاص والثامن عشر المدعو /على أحمد خليفى أحمدى ركنا وداي 
وذلك مما سبق سرده من ادله يخلص مؤداها ان المتهمين سالفى الذكر حازوا واحرزوا مادة مفر 
- نثرات الامونيوم - مختلطه بإحدى اصناف المواد البتروليه الوقوديه لانتاج مفرقع الانفوا تكراب 
الالومنيوم - واستعملوها بان قاموا بوضعها على شريط السكك الحديده بالكيلو ٠۷,۲٠٠١‏ بزمام 
مدينه بركه السبع واسفل القاعده الخرسانيه لبرج الضغط العالى رقم ؛» بزمام قريه الجنزور وکا 
ذلك بدون ترخيص من الجهه المخئصه وبقصد تخريب المبانى والمنشأت المعده للصالج العام وكا 
ن ذلك تعريض حياة المواطئين وممئلكاتهم للخطر ورغم علمهم بام مسلكهم هذا مجرم ومعاقيا 
عليه قانونا الا انه اتجهت ارادتهم الى اتيائه وتحقيق النتيجه المترتبه عليه مما يتعين معه ادال تهم 
عملا بنص المادة 1/804 أج وعقابهم بمقتضى المواد NAD‏ ر الاولى ؛ ٠١‏ : 
رقم ٠٠١‏ ۷۹ من الجدول لملحق باون ا 5 4 وئدیلاتم 
بقرار وزير الداخليه رقم 6 لسنة 00 
وحيث انه من الادله سالفه البيان فقد اطمانت المحكمه الى توافر ركان الاتهام السادس المسند الى 


من 


5ه وا 


بشان المواد المفرق 


المتهمين السادس عشر المدعو /أنس أحمد خليفى أحمدى والسابع عشر المدعو /مصطفى سعا 
مصطفى القصاص والثامن عشر المدعو /على أحمد خليفى أحمدى والاتهام الثانى المسند السيإ 
المثهمين التاسع عشر المدعو /أسامة جمال إبراهيم سعد والعشرون المدعو إعامر محسن محا 


رال 


احمدى ركنا ودليلا وذلك مما سبق سرده من ادله يخلص مؤداها ان المتهمين سالفى الذكر خر بم 
1 الجر قم 
والمخصص للنفع العام بأن قاموا بوضع عبوتين مفرقعتين بقاعدتين الخرسائيتيل 


وتفجيرها مما نتج عنه التلفيات الوراده بتقرير معمل الادله الجلائية وقدرتها جهات الاختصاص بمبلق 
ثلاثه ملايين جنيهاً وكان ذلك منهم بقصد الاضرار بالاقتصادص القومى للبلاد واشاعه الفوضى واد 
ذلك الى انقطاع الكهرباء واتلاف خط الكهرباء المغذى لقريه ميت موسى ورغم علمهم بان مسلكهام 
هذا مجرم ومعاقب عليه قانونا اتجهت ارادتهم الى اثيانه وتحقيق اللتيجه المترتبه عليه مما يتعييل 
ادانتهم عن ذلك عملا بنص الماده ۲/٠١١‏ أج وعقابهم بمقتضى المواد 84 مكرر ٠٠٠١٠١۴۲‏ 
مكرر من قانون العقوبات, 
وحيث انه من الادله سالفه البيان فقد اطمانث المحكمه الى توافر اركان الائهامات السابع والثامل 
و التاسع والعاشر المسندين الى المتهمين السادس عشر المدعو /أنس أحمد خليفى أحمدى والسابع 
عشر المدعو /مصطفى سعد مصطفى القصاص والثامن عشر المدعو /على أحمد خليفى أحمد. 
والانهامات الثالث والرابع والخامس والسادس المسندين الى المتهمين التاسع عشر المدعو /أسامة 
جمال إبراهيم سعد والعشرون المدعو /عامر محسن محمد أحمدى ركنا ودليلاً وذلك مما سبق سرناه 
من ادله بخلص موداها ان المتهمين سالفى الذكر حازوا واحرزوا بالذات والواسطه اسلحة ناريأه 
بنادق اليه وبنادق خرطوش دون الحصول على الترخيص الازم من الجهه المختصه ومادة مفرقعاه 
- نثرات الامونيوم- مختلطه باحدى الاصناف البتروليه الوقوديه لانتاج مفرقع الانفوئترات الألومنيوام 
- واستعملوا المادة المبينه سلفا فى تخريب برج الكهرباء رقم .14,الكائن بزمام قريه ميت مو 
مركز شببين. الكوم مغن ادائ الى اثلاف خط الكهرباء وانقطاع الكهرباء عن القريه وكان ذلك من شان 
تعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر ورغم علمهم بان مسلكهم هذا أمجرم ومعاقب 
الا انه اتجهث ارادتهم الى اتيانه وتحقيق النئيجه ا و 
بنص الماده ۲/۳٠٠١‏ أج وعقابهم بمقتضى المواد ٠١١ ١ |/٠١١‏ /ج الفقرة الاولى |٠٠٠١ ٠١‏ 


۲م من قانون العقوبات والمواد ۱/۲ ۰ ۲۱ /۲ ؛ ۳ ٠‏ © من القانون رقم ۴۹١‏ لسنة ١٠١١‏ 


وتعديلاته والبند رقم ۷ من الجدول رقم ( ١‏ ) والبند رقم ( ب) من القسم الاول والثانى بالجدول رلم 


رتیت الماک 


١‏ الملحق بالقانون وتعديلاته والبندين ٠١‏ : 74 من الجدول بشأن المواد المرفقه بقرار وزيا 
الداخليه رقم ۲٠٠١‏ لسنة 01.؟. 

وحيث انه من المقرر ان القانون عبر عن الركن المادى للجريمه المنصوص عليها فى المادة ٠۲‏ 
مكرر بقوله كل من وضع نارا ولم يستلزم شروطاص معينه فى المادة الملتهبه التسى تستخدم ‏ 
وضع النار ولا فى الطريقه المادة التى يحصل بها الحريق والقصد الجنائى يتحقق فى هذه د 
مثى تعمد الجانى وضع النار فى الشئ وكان عالماص ان الشئ مملوك لغيره بغض النظر عما يكور 
لديه من باعث إذ لا تؤثر البواعث على قيام الجريمه والمقصود بالعمد هنا هو توصيه الاراده اختيا 
الى وضع النار فى المكان ايا كانت نتيجته او ال باعث عليه سواء كان القصد من ذلك هو مجر 
احراق المكان ذاته ام كان وضع النار فى المكان وسيله لتحقيق ای قصد آخر وبمطالعه ماديا 
الدعوى نجد ان المتهمين السادس عشر والثامن عشر اضرموا النيران فى كابينة التليفون رقم 5 
الكائئة بمنطقة بشاير الخير والمملوكه لوزارة الاتصالات مما نتج عن ذلك تلفيات قدرتها جهاتٌ 
الاختصاص ومرفقه بإوراق الدعغوى إضراراً منهم بالاقتصاد القومى. 

وحيث انه من الادله سالفه البيان فقد اطمانت المحكمه الى توافر اركان الاتهام الحادى عشاا 
المسندد للمتهمين السادس عشر المدعو /أنس أحمد خليفى أحمدى والسابع عشر المدعو /مصطف 
سعد مصطفى القصاص والثامن عشر المدعو /على أحمد خليفى أحمدى ركنا ودليلا وذلك مما سبق 
سرده من ادله يخلص مؤداها ان المتهمين سالفى الذكر وضعا النيران عمدا باموال ثابته مملوكا 
لوزاره الاتصاات وهى كابينه التليفون رقم ۲۳ الكائنه بمنطقة بشاير الخير بمدينة شبين الكو 
والمخصصه للنفع العام واضرما النيران فيها مما نتج عنه التلفيات الوارده بتقرر الادله الجنائي؛ 
والتى قدرتها جهات الاختصاص بمبلغ تسعه الاف وثلاثمائه وثلاثه وستون جنيها وستون قرشا وکان 
ذلك منهما بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى للبلاد ونتج عن ذلك انقطاع الاتصالات بسبب اتسلاز 
الاسلاك الموصله ورغم علمهما بان مسلكهما هذا مجرم انجهت ارادتهم الى اتيانه وتحقيق النتيها 
المترتبه عليه مما يتعين ادانتهم عن ذلك عملا بنص,الماده ۲/۳١ ٤‏ أج وعقابهم بمقتضى المادتينً 
5855 / مكرر من قانون العقوبات. Ek‏ 

وحيث انه من الادله سالفه البيان فقد اطمانت المحكمة الى توافر اركان الاتهام الثانى عشر المسنا 
الى المتهم السادس عشر المدعو /أنس أحمد خليفى أحمدى والاتهام الثانى المسند للمتهمين الثالئاً 


fi 


والعشرون المدعو / مصطفى حازم محمود زناتى والثامن والعشرون المدعو/يلال محمد عبد العا 

السقا والتاسع والعشرون المدعو /السيد على محمد جلبان ركنا ودليلاً as‏ 
ادله يخلص موداها ان المتهمين سالفى الذكر وضعوا النيران عمدا باموال ثابته مملوكه لهيئة إا 
حديد مصر وهى شريط السكة الحديد ك ٠١‏ الواصل بين محطه البتانون وكفر البتائون والمخص ص 
للنفع العام بأن قاموا بوضع إطارات الكاوتش واشعلوها بالمكان المذكور مما نتج عن ذلك ت 


لحركة خمسه قطارات وتجاوزها موعد الوصول المحدد لها بذات الجهه وكان ذلك منهما بة 
الاضرار بالاقتصاد القومى للبلاد واشاعه الفوضى ورغم علمهما بان مسلكهما هذا مجرم ومعاقيا 
عليه قانونا الا انه اتجهت ارادتهم الى اتيانه وتحقيق النتيجه المترتبه عليه الامر الذى يتعين ادانتهم 
عن ذلك عملا بلص الماده ۲/٣۰۲‏ أج وعقابهم بمقتضى المادتين 717 197/ مکسرر 
من قانون العقوبات. 

وحيث انه من الادله سالفه البيان فقد اطمانت المحكمه الى توافر اركان الاتهام الثالث عشر السنا 
الى المتهم السادس عشر المدعو /أنس أحمد خليفى أحمدى والاتهام الثالث المسئد للمتهمين الثالنا 
والعشرون المدعو / مصطفى حازم محمود زناتى والثامن والعشرون المدعوا/يلال محمد عبد العاطىا 
السانا والتاسع والعشرون المدعو /السيد على محمد جلبان ركنا ودليلاً وذلك مما سبق سرده مرإ 
ادله يخلص مؤداها ان المتهمين سالفى الذكر استعرضوا القوة ولوحو بالعنف والتهديد فيما بينهم 
بان قاموا بزرع عبوة هيكليه على شريط السكة الحديد ف "" الواصل بين محطه البتانون وكفرا 
البتانون مما ترتب عليه ترويع المواطنين وتخويفهم وإلحاق الأذى المعنوى بهم وترتب على ذلا 
تكدير الامن والسكبئة العامه وتعطيل حركة القطارات ورغم علمهما بان مسلكهما هذا مجرم ومعاقبا 
اتجهت ارادتهم الى اتيانه وتحقبق النتيجه المترتبه عليه مما يتعين ادائتهم عن .ذلك عتلايتص 
الماده 04/؟ أج وعقابهم بمقتضى المادتين 15" مكرر/ أ من قانون العقوبات. 

حيث أنه من المقرر ان جريمة التخريب السمدى هى جريمه ماديه ذات حدث ضار والتخريب معناءاً 
ازاله او انقاص قيمة الاملاك العامة او المبانى والاموال وعلى ذلك فإن السلوك المكون للجريمة كمأ 
حدده نموذجها فى قاعده التجريم هو التخريب اى استخدام العنف على الاشياء بحيث تتغير وتتشوا 
وتتغير معالمها وتصبح غير صالحه للاستعمال الكامل الذى كانت مخصصه له ويتوافر الظرف المشدداً 


۴ 


فى هذه الجريمة اذا حدث الفعل فى زمن هياج اوقفته بقصد احداث الرعب بين الناس او اشاعا 


الفوضى ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى خربها . 

وحيث انه من المقرر ان جريمة السرقه بالاكراه هى اختلاس شئ منقول مملوك للغير والاخثلاما 
هي سلب حيازة الشئ بدون رضاء مالكه او حالزة ويتحقق ذلك بكل فعل مادى يأتيه الجانى ويترت ل 
عليه إخراج الشئ من حيازة المالك وإدخاله فى حيازة اخرى سواء كانت حيازة الجانى او غيراه 
ويترتب علي ذلك ان يقوم الجانى بالسيطرة الفعليه على الشئ ومباشرة سلطات المالك عليه والحيازاة 
المقصودة هنا الحيازة الكامله ولم يعرف الشارع الإكراه المقصود فى باب السرقه ولكن محكمة 
الاقض عرفته بأنه يشمل كل وسيله قسرية تقع على الاشخاص لتعطيل قوة المقاومة او اعدامها 
عندهم تسهيلا للسرقه ويجب لاعتبار الاكراه ظرفاً مشددأ للسرقه ان يكون موجهاً ضد الأشخاص 
فأعمال العنف او الاعتداء التى تقع على الاشياء وتكون مصاحبه للسرقه لا تعد إكراهاض وسوا 
كان الاكراه موجها ضد الشخص المالك للشئ المستولى عليه ام غيره فالسارق الذى يعتدى علم 
رجال الحفظ فى محل الواقده فيضربهم يعد مرتكباً لجريمة السرقه بالاكراه ولما كان ذلك ومن مطالع 
ماديا الدعوى نجد ان المتهمين سرقوا الاسلحة وجهاز اللاسلكي المملوك لوزارة الداخليه والتل 
كانت بحوزة افراد كمين القاصد بسبب الخدمة واشهروا الاسلحة الناريه فى وجوههم واعتدوا عليهم 
حثى تمكنوا من اعدام مقاومتهم لهم وتمكنوا بذلك من اء ê‏ وجهز اللاسلكى 
والهواثف المحموله المملوكة لافراد الكمين . 5 E‏ 8 


وحيث انه من الادله سالفه البيان فقد اطمانت ١‏ راي 


:0 
توا رادان الاتهام السابع المسند 


العتهم الرايع عت الان نامي بى عي الحتيد عبد كام اوا سار ت 


السادس عشر المدعو /أنس أحمد خليفى أحمدى والاتهام السابع عشر المسند للمتهم التاسع عش 
المدعو /أسامة جمال إبراهيم سعد والاتهام الشانى المسند الى المتهمين الحادى والعشسرو 
المدعو رانس سامى طه شرف والثانى والعشرون المدعو/ انس فوزى السيد شحاته زغلول والرابع 
والعشرون المدعو /صلاح عبد العاطى محمد يوسف ركنا ودليلاً وذلك مما سبق سرده من ادا 

يخلص مؤداها ان المتهمين سالفى الذكر خربوا عمداً اموالا ثابته تابعه لوزارة الداخليه وهى 0 
نقطه كمين القاصد المتمركز على الطريق المؤدى من مدينة شبين الكوم الى مدينة طنطا والمخصصل 


لانفع العام بان وضعوا النيران به مما نتج عنه التلفيات الوارده بتقرير معمل الادله الجنائية والتلى 


ج ھک 
دسم ار 


ee 


قدرتها جهات الاختصاص بمبلغ اربعه الاف وستمائة جنيه كان ذلك منهما بغرض الاضرار بالاقتما 


القومى للبلاد واشاعه الفوضى ورغم علمهما بان مسلكهما هذا مجرم ومعاقب عليه قانونا إلا أنه 
اتجهت ارادتهم الى اتيائه وتحقيق النتيجه المترتبه عليه مما يتعين ادانتهم عن ذلك عملا بنلى 
الماده ۲/٠١١‏ أج وعقابهم بمقتضى المادتين 4 مکرر , ۲۵۲ مكرر من قانون العقوبات. 


وحيث انه من الادله سالفه البيان فقد اطمانت المحكمه الى توافر اركان الاتهام الثامن المسند الى 


ال 


المتهم الرابع عشر المدعو/سامى صبرى عبد الحميد عبد الدايم والاتهام الخامس عشر المسند 
السادس عشر المدعو /أنس أحمد خليفى أحمدى والاتهام الثشامن المسند للمتهم التاسع 1 
المدعو/أسامة جمال إبراهيم سعد والاتهام الثالث المسند الى المتهمين الحادى والعشرون المدعواانلن 
سامى طه شرف والثانى والعشرون المدعو/ انس فوزى السيد شحاته زغلول والرابع والعشرون 
المدعو /صلاح عبد العاطى محمد يوسف ركنا ودليلاً وذلك مما سبق سرده من ادله يخلص مؤداها أن 
المتهمين سالفى الذكر سرقوا الاسلحة الاميرية وجهاز الاتصال اللاسلكى المبينين وصفاً ونوعاً وكملا 
بالاوراق المملوكه لوزاره الداخليه والمسلمه على سبيل العهده الشخصيه لافراد نقطه كمين القاصلد 
وكذا الهوائف المحموله المملوكه لافراد الكمين بان باغتوا أفراد الكمين وقاموا بتهديدهم باستخدام ملا 
بحوزتهم من اسلحة واستولوا على الاسلحة وجهاز اللاسلكي والهواتف المحموله سالفة البيان بنيله 
تملكها وكان ذلك منهم بطريق الاكراه ورغم علمهم بان مسلكهم هذا مجرم ومعاقب عليه قانوناً تجيت 
ارادتهم الى انبانه وتحقيق النتيجه المترتبه عليه مسا يتصيين همعن ذلك عملا بنط 
الماده 1/504 أج وعقابهم بمقتضى المادثين 511١‏ , لمن قلوان ن الغقويات . 
- وحيث انه من الادله سالفه البيان فقد اظمانت المحكمه ای تافر ركان لهات التاسع و الاشأر 
والحادى حشر والثانى عشر المسندين الى المتهم الرابع عشر المدعو/سامى صبرى عبد الحميد عبلد 
الدايم والاتهامات السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر المسندين الى المتلهم 
السادس عشر المدعو /آنس أحمد خليفى أحمدى والاتهامات التاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عار 
النسندين الى المتهم التاسع عشر المدعو /أسامة جمال إبراهيم سعد والاتهامات الرابع والخاملن 
والسادس والسابع المسندين الى المتهمين الحادى والعشرون المدعو / انس سامى طه شرف والفا 
والعشرون المدعو/ انس فوزى السيد شحاته زغلول والرابع والعشرون المدعو إصلاح عبد الما 


محمد يوسف ركنا ودليلا .وذلك مما سبق سرده من اله يخلص مؤداها ان المتهمين سالفى الذكر حازوا 


53 مح 02 


سس 


2 1 ع :بال 
واحرزوا زجاجات مولوتوف مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ من الضرواره 
الشخصيه او الحرئية وبنادق اليه وبنادق خرطوش وذخيره مما تستخدم فی الاسلحه سالفه البيان وك ان 
ذلك منهم دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهه المختصه ورغم علمهما بان مسلكهما هذا مجم 
ومعاقب عليه قانونا اتجهت ارادتهم الى اتيانه وتحقيق النتيجه المترتبه عليه مما يتعين ادانتهم عن ذلك 
عملا بنص الماده 7/8.14 أج وعقابهم بمقتضى المواد 1 565 ١ه‏ من القانون رة 
١‏ لسنه 1154 وتعديلاته والبند رقم ۷ من الجدول رقم ١‏ واليند رقم ب من و 
بالجدول رقم ۴ الملحق بالقانون وتعديلاته. 
اما بشأن ما اثاره دفاع المتهمين من دفع قوامه عدم اختصاص المحكمة ولانيا بنظر الدعواى 
فمردودأ عليه ان البين من مطالعه نص الماده ٠١‏ من الدستور نجد انها تقضى بأن العقوبة شخم اة 


ولا جرمية ولا عقوبه إلا بناءا على قانون ولا عقاب الا على الافعال اللاحقه على تاريخ نفاذ القانوآن 


والمادة ٠٠١‏ منه تتضمن اختصاص القضاء العسكرى وجاء بعدها - يبين القائون اختصاصاك 
القضاء العسكرى الاخرى - ومن ثم فالبين من نص المادة 8 من الدستور انما قصد بها القسوانين 
الجزانية العقابيه ل القوانين التى تنظم الاجراءات ولاسيما اذا كانت تلك الاجراءات لا تتعلق بمواعيد 
معينه قد يترتب عليها ضياع حقوق الاشخاص وليس من الفعل والمنطق والمجرى العادى للامور أن 
يكون هناك فعلا مباحا ثم يصدر قانون يجرم هذا الفعل ويعاقب من ارتكبه قبل التجريم فهذا مخالى 
للطبية البشريه والمجرى الطبيى للامور وعلى ذلك فالتشزّع الدستورى لم يقصد القوانين الاجرائيلة 
إذ لا يعقل ان يقوم الشخص على ارتكاب جرما ماالعلمه' النسبق أنه سيحاكم امام القضاء العادى واي 
بقدمعلى ارتكابه اذا علم انه سيحاكم امام القضاء العسكزى: ااي ان علم المتهم المسبق بالجهه التلى 
سيحاكم امامها ليس له اثر فى تجريم الفعل او اباحتةةولما كان ذلك والبين من القسانون رقم r‏ 


لسنة 5014 ائما جاء متضمناً تعديلاً اجرائيا 


دون ان يتضمن تجريما لافعال كانت فى الاصل 
مباحه او يغلط عقوبات موجودة فعلا ومن ثم فقد جاء وفق صحيح الدستور ولا مخالفة فيه والقائول 
سالف البيان وهو قانون يطابق الدسئور طبقاً للمادة 4 منه قد اسند للقضاء العسكرى الاختصامل 
بالجرالم التى ترتكب ضد المنشأت العامه او العسكرية او الشرطية او من فى حكمها وواقعه الدعول 
ارتكبت ضد اموالا ثابئه ومنشأت خصصت للملفعه العامه وهى ابراج كهرباء مملوكة لوزاأة 


|| 
الكهرباء وسكك حديديه مملوكه للدوله وكابينة تليفونات مملوكه لوزارة الاتصالات وكان القصد مل 


ص 
n‏ ہے کیم الہ 


ذلك إشاعه الفوضى والاضرار بالائتصاد القومى وبث الرعب بين الناس ومن ثم فاختصاص القأ 


العسكري بنظر تلك الدعوى هو اختصاص اصيل طبقا للدستور ويكون الدفع فى غير محله ويئعإن 
طرحه وعدم التعويل عليه. 
اما بشان ما اثاره دفاع المتهمين من دفع قوامه عدم دستوريه المواد 1١٠/ه‏ ۰ ٠۷١‏ مكررا . 
۰ مكرر/ أ من قانون العقوبات ٩١ » ٠١‏ من الدستور فمردودا عليه انه من المقرر ان المحكبه 
الموضوع مطلق التقدير فى وقف نظر الدعوى المنظوره وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعد الدستورا 
اذ انه من المقرر قانونا وفق نص الماده ۲۹ من القانون رقم ٤۸‏ لسئه ٠۹۷۹‏ ل 
المحكمه الدستوريه العليا من انه اذا دفع احد الخصوم اثناء نظر الدعؤى امام احدى المحاكم أو 
الهيلات ذات الاختصاص القضائى بعدم الدستوريه نص فى قانون او لانحه ورأت المحكمه او الهيدلة 
ان الافع جدى اجلت نظر الدعوى وحددت لمن اثار الدفع بعدم دستورية موعد لرفع الدعوى ولها إن 
تقرر جديه الدفع وكونه منتجا ولازما للفصل فى الدغوى من عدمه كما ان هذا النص اتى البيا قل 
جاء متسقا من القاعده القانونيه المقرره بموجب نص المادة ٠١‏ من قانون السلطة القضانيه رقم 
لسنه ٠۹۷١‏ المعدل من ان محكمه الموضوع وحدها هى الجهه المختصه بتقدير جديه الدفع بعذم 
الدستوريه والامر بوقف الدعوى المنظوره امامها وتحديد ميعاد لدفع الدعوى بعد الدسستوريه وهاو 


بالثالى امر جوازى لها متروك لمطلق تقديرها شريطة ان بق انها ف هذا الشان على اسباب 


مفصحا بذلك عن ان ما يركن إليه القانون الجنانى ابتداءاً من جوازه ونواهيه هو مادية الفمل 
والمؤاخذه على ارتكابه ايجابياً كان هذا الفعل ام سلبيأ ذلك ان العلائق التى ينظمها القانون فى مجال 
تطبيقه على المخاطبين باحكامه محورها هى الافعال ذاتها فى علامتها الخارجيه ومظهرها الواقعياه 
وخصائصها الماديه إذ هى مناط التأثيم وعلته هى التى يتصور اثباتها وئفيها وهى التى يتم ال 
على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض وهى التى تديرها محكمه الموضوع على حكم العقل 
بل انه فى مجال توافر القصد الجنائى لا تعز المحكمه نفسها عن الواقعه محل الاتهام التى قام الدليا 


عليها وتنقب من خلال عناصرها عما قصد الجانى حقيقه من وراء ارتكابها وبالتالى فإن الجريمة 
أ 


پچ 


| ما وقع منها 


الجنانى يفارقها فى إتخاذ العقوبه اداه لتقويم ما يصدر عنهم من افعال نهاهم عن ارتكابها وهو بذا 


بتغيا ان يحدد ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم وان يسيطر عليها يكون قبولها اجتماعيلا 


ممكنا ما دامت تتفق مع مبادئ الشريعه الاسلامية عملا بنص المادتين ۲ » ۲٠۹‏ من الدستور. 


وبناءا على ما تقدم وكان الأصل فى النصوص التشريعيه هو افتراض تطابقها مع احكام الد تا 
عي شی تا ر 


اى حمله على قرينه الدستوريه ويتعين بالتالى إعمالاً لهذا الافتراض وكشرط مبدنى لانفاذ محتواد 


تكون المطاعن الموجهه الى هذه النصوص جليه فى معناها وواضحه الدلاله على المقصود منها لا 
يحيطها التجهيل او يكتنفها الغموض بما يتعين على من ابدى هذا الدفع ان يبيين على وجه التحديلد 


افيا لاحكام الدستور الامر الذى ترى معه المحكمة والحال كذلك ان الدفوع بعلدم 


دستوريه هذه المواد انفه البيان غير جدي ولم يقصد به إلا تعطيل الفصل فى الدعوى ومن ثم تقضلى 


المحكمه برفض هذه الدفوع تأسيسا على ما تقدم به من اسباب مما حد بالمحكمه الى طرح هذا الدة 


وعدم التعويل عليه . 


وحيث انه بشأن ما اثاره دفاع المتهم الثالث من دفع قوامه بطلان القبض لصدور الاذن بعد إلقباء 
القبض على المتهم فمردودا عليه انه بمطالعه ماديات الدعوى يبين ان رئيس نيابة امن الدوله اليا 
السيد / شريف عماد عون اصدر اذا بالضبط القضائى للمختصين بقطاع الامن الوطنى بضبط وتفئيش 
شخصى ومحال إثامه المتحرى عنهم والوارد اسمائم بالمحضر وعددهم اثنين وثلاثون فتحرى عنهم 
ومن بيهم المتهم الثالث بتاريخ ٠١٠١/٤/۲۲‏ بمطالعه المحضر المحرر بمعرفة الرائد / كمال 


مصطفى الضابط بقطاع الامن الوطنى يبين انه قام بتنفيذ الاذن ضد المتهم الثالث فى ١5/4/١8‏ 


والثابت ان مدة ثنفيذ الاذن ثلاثون يوما تبدأمن "اام الامر الذى يؤكد صحة تنفيذ الإذن 


والقبض على المتهم وتفتيشه واضحى الدفع المنقى فى غير مَل الامر الذى حدا بالمحكمة الى 


طرحه وعدم التعويل عليه. ١‏ 
HI /‏ 
- وحيث انه بشأن ما اثاره دفاع المتهم الثالث من دغ قَوامَّة,يطلان تحقيقات النيابه العسكرية لوا 


مواجهتها للمتهم بالاتهامات المسنده إليه فمردوداً عليه انه بمطالعه ماديات الدعوى نجد ان النيالة 


تعكس من خلال عناصرها تعبيرا خارجياً ومادياً عن اراده واعيه فالقانون الجنالى وإن اتفسق ملع 
غيره من القوائين فى تنظيمه لبعض العلاقات التى يرتبط بها مع الافراد فيما بينهم إلا ان القانان 


ع 


ان 


كع 


5 


لدم 


الى النيابة العسكرية للاختصاص والتى اثبتت ذلك فى محضرها وقامت باصدار امر الاحاله ومر 
به قائمة بادله الثبوت وفقا لما تقضى به المادة ۲٠١‏ من قانون الاجراءات الجنائية وقد جاء ذ 
وفق صحبح القانون الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرجه وعدم التعويل عليه. 

- واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم الثالث من دفع قوامه بطلان محضر تحريات الامن الوطنى المجرر 
بمعرفة الرائد/ محمد صلاح لعدم صلاحيتها ومخالفة مجريها للقانون واصطناعه للدليل للقبض على 
المتهم قبل صدور الاذن بذلك فمردودا عليه انه من المستقر عليه ان تقدير جدية التحريات وصدتها 
وكفايتها لاصدار إذن من النيابه العامه هو من المسائل الموضوعيه الثى يوكل الامر فيها الى سلطة 
التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع واذا كان ذلك وكائت المحكمه تطمئن لجدية وصحه التحريات 
التى اجريت بمعرفه الرائد/ محمد صلاح الضابط بقطاع الامن الوطنى والذى جد فى إجرائها وصلولاً 
الى حقيقة مبتغاه ولما كان الثابت من الاطلاع على ماديات الدعوى ان الاذن الصادر من رئيس نلابة 
امن الدولة العليا بتاريخ ٠١٠١/٠/٠١‏ بضبط وتفتيش محل اقامه المتهم بناءا على تحريلات 
صحيحه وجديه وتوافرت فى التحريات الشروط المحددة قانوناً ان يكون رجل الضبط القضالى قد أعلم 


من تحرياته واستدلالاته ان جريمة معينه جناية او جئحه قد وقعت من شخص معين وان تكاون 


الدلائل المضبوطه والامارات الكافيه والشبهات ضد هذا الشخص يبرر التعرض لحريته او حرملة 


مسكله فى سبيل كشف مدى اتصاله بتلك الجرائم والثابث انه تم تنفيذ الاذن بتاريغ 2115/4/18 ؟ 


ن یوما من تاريخ ۲۰٠٠/٤/۲۲‏ وقد جاء ما اسفر غثله 
نل لمسكن المتهم وما ضبط بمسكله من عبوات لتصنيع المفرقعات ومبالغ ماليه من عملات 


مختلفة واوراق تنظيمية قد جاء معززاً لصحة تحرياته علاوة على اعترات المتهم وقيامه بتمثيلل 


خلال المده القانونيه المحدده بالا 


1 


الجرائم بالمعاينه التصوريه التى اجريت بمعرفه النيابه العامه جاءثتؤكد,ان الدليل غير مصطنع فسا 
نعى الدفاع الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرحه وعدم التعويل عليه. 
واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم الثالث من دفع قوامه بطلان القبضاوالشفتيشن والدليل المستمد ملن 


التفتيشس وما تلاه من إجراءات لحصول القبض والتفتيش فى تاريخ سابق على صدور الاذن فمردودا 


عليه انه يمطالعه ماديات الدعوى ان الاجراءات تمت وفق صحيح القانون وان الاذن صدر من الن 


العامه نيايه امن الدوله العليا بتاريخ ٠١٠١/١/۲۲‏ لمدة ثلاثين يوما وتم تنفيذ الاذن وض 


المضبوطات المحرره على ذمة الدعوى بمنزل المتهم بعد إلقاء القبض عليه بتاريخ ٠١/١/۲۸‏ 


و 


-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم الثالث من دفع قوامه بطلان عدم دستوريه الماده ۸ من قالون 


-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم الثالث من دفع قوإمة بطلان إجراءات التحقيق لمخالفتها ناص 


وقد.خلت الاوراق مما يثبت عكس ذلك ويتوافق بما نعى به دفاع المتهم الامر الذى حدا بالمحكمةً| الى 
طرحه وعدم التعويل عليه. 
-واما بشان ما اثاره دفاع المتهم الثالث من دفع قوامه بطلان اعتراف المتهم حال كونه وليد إكلراه 
مادى ومعنوى فمردودا عليه ان المحكمه إطمأنت الى اعتراف المتهم بتحقيقات النيابه العامه والسى 
قيامه بتمثيل الجرائم امامها وفق المعاينه التصوريه المرفقه باوراق الدعوى وقد خلت الاوراق الى 
ما يشير وقوع ثمة إكراه مادى او معنوى على المتهم وان اعترافه جاء وفق اراده واعيه حره الامر 
الذى حدا بالمحكمة الى طرحه وعدم التعويل عليه. 


العقوبات فمردودا عليه بأن المحكمة قامت بتصحيح الخطأ المادى بقرار الاتهام وقامت بحاذف 
المادة ۸١‏ عقوبات المقضى بعدم دستوريتها من اشر الك 
وعدم التعويل عليه. 5 


الذى حدا بالمحكمة الى طرجه 


الماد ٠١١‏ أج لعدم حضور محامى مع المتهم اثناء التحقيقات فمردودا عليه ان تلك الماده تنص 
على انه فى غير حالة التلبس وحالة السرعه بسبب الخوف من ضياع الادله لا يجوز للمحقق| فى 
الجنايات ان يستجوب او يواجهه بغيرة من المتهمين او الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور إن 
وجد وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمه الى مأمور السجن أكما 
يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاقرار او الاعلان ومفاد ذلك ان المشرع استمد ضمانه خاصه لكل 
متهم فى جنايه هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب او المواجهه إلا ان ذلك 
مشروط بان يكون المتهم علم اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وقد استثنى المشرع من 
ذلك حالتى التليس والسرعه بسبب الخوف من ضياع الادله وتقدير ذلك متروك للمحفق تحلت 
رقابة محكمة الموضوع فإذا افرته فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها او مجادلتها فيما إنتهت إليه 
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة العامه نجد ان المحقق قام بندب دفلاع 


للحضور مع المثهم وهو الاستاذ / محمد طارق السعيد المقيد رقم 488١85‏ 


المحامين بعد 
ان نفى المتهم وجود محامى معه لحضور التحقيق ومن ثم فإن استجواب المتهم قد تم وفلق 
ديح القانون وتلئفت معه المحكمه عما اثاره الدفاع فى هذا الشأن ‏ 


r 


ن ها اثاره دفاع المتهم ا الود 
النيابة المختصه خلال 4 ؟ ساعه بالمخالفة للمادة ۴١‏ ج فمردودا عليه بانه بالاطلاع على مادیلات 


-واما بش 


الدعوى نجد ان المتهم تم إلقاء القبض عليه يوم ٠١١5/4/18‏ وتم عرضه على نيابة امن الدوله 
العليا فى ذات اليوم رغم التحقيق معه بالنيابة فى الثامنه مساءاً من يوم ٠١١8/4/58‏ وبذلك ألم 
عرض المتهم على النيابة العامة وفق صحيح القانون خلال 4 ساعه من إلقاء القبض عليه مها 
تلتفث معه المحكمه عما اثاره الدفاع فى هذا الشأن . 
-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم الثالث من دفع قوامه عدم دستوريه الماده 6 عقوبات لمخالفتها 


نصوص المواد 54 . ٠ ٠١‏ 55 من الدستور فمردوداً عليه ان ذلك الدفع قد جاء مجهلاً لم يبا 


نين 
المقصود منه خاصه وان امر الاحاله قد خلا من ورود تلك الماده من بين مواد الاتهام الامر الإذى 
طرحته المحكمة جانبا ولم تعول عليه. 
-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم الثالث من دفع قوامه انتفاء اركان لساك رود عالق 
المحكمه اطمانت الى توافر اركان الاتهامات المسنده للمتهم ركناً ودليلا وذلك من واقع ادله دامغه لها 
اجلها الثابت بالاوارق اوردتها المحكمة فى اسبابها حال اسنادها الاتهامات الى المثهم المذكوره بلفاً 
الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرح هذا الدفع وعدم التعويل عليه. 
يشأن ما اثاره دفاع المتهم السابع من دفع قوامه بطلان التحريات لكونها غير مطابقة الوا 
والحفيقه وعدم جديتها وعدم صحتها وعدم معرفة مصدرها وإبتنائها على الاستنتاج والتلفيق 
فمردودا عليه ان المحكمه اطمانت الى تحريات الرائد / محمد صلاح الضابط بقطاع الامن الوك 
وانها جات مؤكدة ومسايره لماديات الدعوى فى كفاة تفصيلاتها ومتساندد لا يشوبها ثمة هرد 


0-5 


1 
تناقض يستعض على الموائمة والثى اثبتت ضلوع المتيم إلشابع فی کیم المسندة إليه فى املر 
الاحاله واستعماله لسيارة هيونداى إلينثرا سوداء اللون فى تنفيذ"الجرائم قل الاسلحة والادؤات 
للمتهمين ولما كان تقدير التحريات من اطلاقات محكمة الموضوع الامر الذى طرحت معه المحكبلة 
هذا الدقع ولم تعول عليه. | 
-واما بشان ما اثاره دفاع المتهم السابع من دفع قوامه بطلان إذن النيابة العامه لإبتنائه على قرا 
غبر جاده وغير صحيحه ومخالفة للواقع ولكونه لاحقاً على إجراءات القبض والتفتيش فمردودا ليه 
أن المحكمه إطمانت الى جدية التحريات التى أجريث وترتاح إليها كونها صريحة وواضحه وتصإدق 


م 


E 3 2 1‏ 
1 من أجراها وان تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمه ومبلغ كفايتها يكون براء لمجرى التحرب 
تحت رفابه سلطة التحقيق والنيابة العامه إطمأنت الى جدية التحريات وشخص مجريها ومن ألم 
استصدرت الأذن المنعى عليه بتاريخ ٠١٠١/٤/۲۲‏ وتم تنفيذ الاذن بضبط المتهم 000 


بتاريخ ٠١١5/5/8‏ ومعه عدد اثنين جهاز تايمر يستخدم فى العبوات المفجره وسيارة نصف ن 


رقم ۷۳۳۹۸ نقل المنوفيه وخطوط تليفون ومبالغ ماليه وتأشر من رئيس نيابة امسن د 
٠٠٠١‏ بعرض المتهم على نيابة شمال القاهرة العسكرية وتمت جميع الاجراءات وفق یج 
وفى المواعيد القانونيه لذا سايرت المحكمة النيابه العامه واتخذته من اجراءات الامر الذى حلدا 
بالمحكمة الى طرح هذا الدفع وعدم التعويل عليه. 


-وحيث بشان ما اثاره دفاع المتهم السابع من دفع قوامه بطلان استجواب المتهم لعدم حضور محامى 


|| معه وما ترتب عليه من اجراءات فمردوداً عليه ان تلك الماده تنص على انه فى غير حالة الت 


وحالة السرعه بسبب الخوف من ضياع الادله لا يجوز للمحقق فى الجنايات ان يستجوب او يوا 
بغيرة من المتهعين او الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور إن وجد وعلى المتهم 0 
ير يكتب فى قلم كتاب المحكمه الى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا 


الاقرار او الاعلان ومفاد ذلك ان المشرع استمد ضمانه خاصه لكل متهم فى جنايه هى وجوب داعوة 


محاميه إن وجد لحضور الاستجواب او المواجهه إلا ان ذلك مشروط بان يكون المتهم علم الم 
| محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وقد استثنى المشرع من ذلم حالتى التلبس والسرعه بسلبب 
الخوف من ضياع الادله وتقدير ذلك متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فإذا اقرته لا 
| يجوز مصادرتها فى عقيدتها او مجادلتها فيما إنتهت إليه ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالفة 
| تحقيقات النيابة العامه نجد ان المحقق قام بندب دفاع للحضور مع المتهم وهو الاستاذ / ابراهيم 


0 
فكرى ابراهيم المقيد رقم /5 ١١514‏ نقابة المَحاهِينَ بعَدكان نفى المتهم وجود محامى معه لحضلور 


| التحقيق ومن ثم فإن استجواب المتهم قداتم وفق ضحيح القأثون وتلتفت معه المحكمه عما اشلاره 


الدفاع فى هذا الشان . 


- :واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم السابع من دفع قوامه بطلان امر الاحاله لإبتنائه على اسس غ 
|| صديحه وعدم كفاية الادله بالدعوى وإنتفاء صله ادله الثبوت بالتهم المسندة الى المثهم ومخالفت 
٠‏ للثابت بالاوراق والقصور الشديد بالتحقيقات فمردوداً عليه ان النيابة العامه والنيابة العسكرية 


ج 


خصم شريف فى الدعوى وقد جرت التحقيقات وواجهت المتهم بالاتهامات المسندة اليه ويا 
الدعوى التى إطمأنت اليها المحكمه والتى بلفت الى حد الكفاية لاحالة المتهم للمحكمة والتى إطمأنت 
اليها من خلال التحقيقات النهائية التى اجرتها المحكمه من سماع شهود الاثبات وتقرير الاه 
بالدعوىوانئهت الى إدانه المتهم تأسيسا على الادله السابق سردها وهى كفاية بعد ان محصأتها 
المحكمه عن بصر وبصيرة وإطمأنت الى ثبوتها فى حق المتهم وإرتاح اليها ضميرها مستخلصه أمن 
سائر الاوراق والادله المثبته بالدعوى وفى اسباب المحكمه الامر الذى طرحث معه المحكمة هلذا 
الدفع ولم تعول عليه. 
واما بشان ما اثاره دفاع المتهم السابع من دفع فوامه بطلان شهادة مجسرى التحريات لتناقضلها 
وتعارضها وعدم منطقيتها لكونها بنيت على الاستنتاج وليس المشاهدة وعدم افصاحه عن مصلدر 
تحرياته فمردودا عليه ان المحكمه إطمانت الى شهادة مجرى التحريات الرالد / محمد صلاح امإسام 
قضاء الحكم بهيئة مغايره وأنها جاءت مسايره ومؤكدة لماديات السدعوى فى كافه تفصسيلاتها لإ 
يشوبها ثم غموض او تناقض يستعص على الموائمه وإن كان دفاع المتهم السابع لم يبسين فلى 
عبارة صريحه هذا التناقض المزعوم وجاء الدفع مرسل يحمل على الدفع الصريح الذى يجب إبدائله 
مشيرا الى التناقض المقصود وإطمائت المحكمه الى ما سطره مجرى التحريات وان المدة التلى 
استغرقها فى تحريات كافيه وقد اباح القانون له عدم الافصاح عن مصدره السرى حفاظاً على حياته 
وجاءت تحرياته صريحه لا لبس فيها ولا تنافض ولا تعارض.كما نص دفاع المتهم الامر الذى حإدا 
بالمحكمة الى طرح هذا الدفع وعدم التعويل عليه. 
-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم السابع من دفع قوامه إنتفاء حق التجريم عن تهمة الاتفاق الجنائى 
المنصوص عليه بالمادة 47 عقوباث للقضاء بعدم دستوريتها فمردودا عليه ان المحكمة استخدالت 


حقها السخول لها بمقئضى المادة ٠١‏ من قانون القضاء العسكرى وقامت بحذف المادة 4۸ من بلين 
مواد الاتهام للقضاء بعدم دستوريتها بالدعوى رقم ١١4‏ لسنة ٠٠١١‏ فى ٠٠١١/1/5‏ إلا ان جريمة 
الاتفاق الجنائى الوارده بامر الاحاله وردت بمقتضى المادة 45 من قانون العقوبات الامر الذى حإدا 
بالمدكمة الى طرح هذا الدفع وعدم التعويل عليه. 
اما بشن ما اثاره دفاع المتهم السابع من دفع قوامه عدم وجود احراز تم ضبطها مع الملهم 


المردودا عليه ان المنهم تم ضبطة بتاريخ ۸ وبحوزته عدد ۲ تايمر يستخدم فى العبسوات 


3 


المفجره وتم مواجهته بتحقيقات النيابه العامه بها اما الاسلحة والذخائر والادوات فلا يشترط ضراب 
الات ا البق و ل الل ال 
السلاح او ذخيرة طالت المدة ام قصرت وانه كان يبسط سلطانه عليه سواء بالذات او الواسطه ود 
إطمأنت المحكمه الى ذلك من واقع الادله السابق سردها الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرجح هذا 
الدفع وعدم التعويل عليه. 
- اما بشأن باقى الدفوع التى دفع بها دفاع المتهم السابع فهي من قبيل الدفوع الموضوعيه التى تله 
عنها المحكمة إذ e‏ 
اليها ذلك أنه من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة دفاع المتهم الموضوعي والرد علي كلل 
RS‏ و ال a‏ 
المحكمة وعولت عليها في التدليل علي ثبوت الإتهام . 
واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم الثامن من دفع قوامه بطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور إلذن 
ب العامه وبطلان ما تلاه من إجراءات مترتبه على ذلك فمردوداً عليه انه بمطالعه ماديات الدعوى 


نجد ان اذن النيابة العامه الصادر بضبط وتفتيش ومسكنه صدر بتاريخ ٠٠٠١/٠/٠۲‏ وتم تنفيذ الإذن 


وضبط المتهم بتاريخ 5/ه//1١٠‏ بمعرفة الرائد/ محمد صلاح وقد خلت الاوراق مما يثبت عكس ذلك 


كما نعى دفاع المتهم الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرح ذلك الافعو. 
-وحيث بشان ما اثاره دفاع المتهم الثامن من دفع قوامه 00 


الرائد/محمد صلاح الضابط بقطاع الامن الوطنى لعدم جديتها 4 كفا وعدم صحتهاواعتماد 


27 


على مصدر سرى مجهول فمردودا عليه ان المحكمه ملل ري :زيل فر سس لاع أ 
جات مسايره ومؤكدة لماديات الدعوى فى كفاة تفصيلاتها ومتسانده لا يشوبها ثمة غمسواض 
او تناقض يستعص على الموائمة وانها جاءت كافيه تحت رقابة سلطة التحقيق التى إطمانت إليها 
وسايرتها المحكمه فى ذلك كما إطمأنت المحكمة لشخص مجريها وما أثبته فى محضره مسن إور 


المتهم فى الجرائم المسنده إليه الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرح هذا الدفع وعدم التعويل غليه. 


E 


واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم الثامن من دفع قوامه بطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحرإيات 

باظله ومنعدمه فمردودا عليه أن المحكمه إطمأنت الى جديه التحريات التى أجريت وثرتاح إليها كرانها 

صريحة وواضحه وتصدق من أجراها وان تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمه وتبلغ كفايتها 
و 


2 4 


يكون براءة لمجرى التحريات تحث رقابه سلطة التحقيق والنيابة العامه إطمأنت الى جدية التحريلبات 


وشخص مجريها ومن ثم استصدرت الآذن المنعى عليه بتاريخ ٠١15/4/17‏ وتم تنفيذ الاذن بضبط 
المتهم فى ٠١٠١/١/١‏ وفق صحيح القانون لذا سايرت المحكمة النيابه العامه واتخذته من اجراءات 
الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرح هذا الدفع وعدم التعويل عليه. 
-واما بشان ما اثاره دفاع المتهم الثامن من دفع قوامه بطلان احتجاز المتهم لاكثر من 15 يوم 
بالمخالفة لنص المادة 85 | ج وبطلان ماترتب على ذلك من إجراءات فمردودا عليه انه بمطالفه 
ماديات الدعوى نجد ان الاذن الصادر بضبط المتهم وتفتيشه صدر بتاريخ ٠١15/4/25‏ وتم إلقلاء 


القبض على المتهم بتاريخ ۲١٠١/١/١‏ وفى ذات اليوم تم عرضه على نيابة امن الدوله العليا وم 


التحقيق معد وقد خلت اوراق الدعوى مما يثبت ما نعي به دفاع المتهم من احتجازه لاكثر من خإسة 
وعشرون يوما وقد جاء عرض المتهم على النيابة فى المواعيد القانونيسه ولسم يتجاوز اريه 
وعشرون ساعه وفق لما جاء بنص المادة 55 أج الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرح هذا الدفع 
وعدم التعويل عليه. 
- وحيث بشان ما اثاره دفاع المتهم الثامن من دفع قوامه بطلان استجواب المتهم بتحقيقات النيالة 
العامه لدم حضور محامى بالمخالفه لنص ٠١١‏ أج فمردوداً عليه ان تلك الماده تنص على انه فى 
غير حالة التلبس وحالة السرعه بسبب الخوف من ضياع الادله لا يجوز للمحقق فى الجنايات ان 


جوب او يواجهه بغيرة من المتهمين او الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور إن وجد وعلى 
ان يتولى هذا الاقرار او الاعلان ومفاد ذلك ان المشرع ایتک ضماناأكاِصِه لكل متهم فى جنايه| ھی 
وجوب دعوة محاميه إن وجد لخضور الاستجواب او المواجهه إلا"ان ذلك مشروط بأن يكون المأ المساتهع 
علم اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وقد استثنى المشرع من فلم حالتى التلبس وا عه 
حو كع سيد جد و ات 1 
غلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها او مجادلتها فيما إنتهت إليه ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالة 
تحقيقات النيابة العامه نجد ان المحقق قام بندب دفاع للحضور مع المتهم وهو الاستاذ / ضلياء 
محمود عبد الجواد بعد ان نفى المتهم وجود محامى معه لحضور التحقيق ومن ثم فار 


المتهم تد تم وفق صحيح القانون وتلتفت معه المحكمه عما اثاره الدفاع فى هذا الشأن . 


متهن اماق لديم عات زز وتيا فى لتاب اتکی ار وادور السجن كما يجوز لمحاميه 


9 عب 


-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم الثامن من دفع قوامه بطلان اقوال المكهم يتحفيقك تیا لمن الدوله 
الوقوع إكراه مادى ومعنوي على المتهم متمثل فى التعذيب والاحتجاز الباطل فمردوداً عليله ان 
المحكمه إطمانت الى التحقيقات التى اجرتها النيابه العامه وانها تمت وفق صحيج القانون وقنا خلث 
الاوراق من ثمة دليل يشير وفوع ثمة إكراه مادى او معنوى على المتهم وانه تم عرض المتهم على 
النيابه العامه فى المواعيد القانونيه وفى ذات يوم القبض عليه فى 8 الامير الذى أحذا 
بالمحكمة الى طرحه وعدم التعويل عليه. 
واما بشان ما اثاره دفاع المتهم الثامن من دفع قوامه بطلان كافة الاجراءات التى باشرتها نيابة امن 
الدوله لعدم اختصاصها وان النيابه العسكريه هى المختصه بالتحقيق فى هذه الوقائع طبقاً للمرلسوم 
بقانون رقم 15 لسنة 2014 فمردوداً عليه ان النيابة العامة هى صاحبه الولايا العامة فى تحويل 
الدعوى الجنائية واجرائها للتحقيقات جاء وفق صحيح القانون لا مخالفة فيه وان التعليمات العاماه 
للنيابات تنص بانه اذاءرأث النيابه العامه ان الواقعه التى تحقق فيها ثدخل فى اختصاص النيابه 
العسكريه حررت مذكرة بذلك وتعرض على المحامى العام لإخذ الرآى فيها ولما كان ذلك والثابك ان 
اليابة امن الدوله العليا فور التهائها من التحقيقات ارسلت الاوراق الى نيابه شمال القاهرة السمكرية 
للاختصاص ب فقد ثم ذلك وق صحيع القانون لامر الذى حسدا بالمحكسة السى طرح هنذا لر غ 


وعدم التعوبل عليه, 3 


واما بشان ما اثاره دفاع المتهم الثامن من دفع قوامه بطلان إقزار الاخالة لمخالفتة نص المادتين 
1٠٠‏ أج كون الاتهام الاول المسند للمتهم الاد إعه ابسث على خلاف احكام 
القائون فمردودا عليه ان الثيابه العامه لامن الدوله احالت القضية للنيابة العسكرية للاختص لاص 
بموجب المرسوم بقانون ركم ١‏ لسنة 2١1١4‏ لوقوع الجرائم على المنشات العامة الى جعلها 
/ انون سالف البيان فى حكم المنشأت العسكرية وقامت نيابة امن الدوله بنسخ صورة مسن الاإراق 
لجريمة الالضمام وقررت التصرف فيها منفردة الامر الذى جاء وفق صحيح القانون ولا مخالفا فيه 
وان مائنظره المحكمه وفق اختصاصها المخول بمقتضى القانون سالف البيان الامر الذى إا 
بالمحكمة الى طرح هذا الافع وعدم التعويل عليه. 
واما بشان ما اثاره دفاع المتهم الثامن من دفع قوامه إنتفاء اركان كافة الاتهامات المسئدة للسأتهم 


| 
فمردودا عليه ان المحكمه اطمانت الى توافر اركان الاتهامات المسندة للمتهم بسامر الاحاله من 


اشئراكه مع باقى المتهمير امین فى فاق جنانى افرش منهأرتكاب جرائم ریب دی ادن إن 


واتحدت ارادته معهم وحمل يعضهم السلاح بالذات وبالواسطة والمفرقعات ووضعوا النار عمدااذ 
شريط السكك الحديديه وكافه الاتصالات عن علم واراده وخربو المنشات المعده للنفع العام بقصد 
الاضرارا بالاقتصاد القومى للبلاد وإشاعه الفوضى واتحدت ارادته مع باقى المتهمين على تحقيسق 
النتيجه المترتيه على ذلك مما حدا بالمحكمة إلى طرح هذا الدفع وعدم التعويل عليه. 


-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم الثامن من دفع قوامه عدم دستوريه المادة ؟"١٠/إه‏ من 


العقوبات لمخالفتها نصوص المواد © . ۹6 ۸١ ۰ ۰ 4٠4١‏ من الدستور فمردودا عليه 
ان المادة ۲۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص فى الفقرة (ب) فيها على انه اذادف ا 
الخصوم اثناء نظر الدعوى امام المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعد دستورية نص| فى 
قانون او لائحه ورات المحكمه او الهيئة ان الدفع جدى اجلت نظر الدعوى وحددت لمن اثار اللدفع 

المبدى امام المحكمة فى شان عدم دستور ارية نص تشريعى او لاتحى ميعاد لا يجاوز ثلاشة إشاهر 
لرفع ال الدعوى بذلك امام المحكمه الدستورية العليا واشتر اشترط لذلك انت تقدر محكمة الموضوع جدية هذا 
الدفع لذا تطلب امري ين ان يكون الفصل فى المسألة الدستورية نتجا فى الفصل فى الدعوى الاصليه 
وجود شبهه خروج على نض تشريعى او لانحى على احكام الدستور ولما كان ما اثارة دفاع الهم 
من عدم دستورية المادة ١١٠/ه‏ عقوبات لانها تلزم المحكمة بعدم النزول على العقوبه التاليلة 
مباشرة للعقوبة المقدره للجريمه فان المحكمة ترى عدم جدية هذا الدفع وذلك لان المشرع فى 
المادة ١١‏ من قالون العقوبات اتاح للقاضى النزول بالعقوبه اذا ما قدر ان ظروف اجار م 
يأخذه الى استعمال الرأفة فى الحدود المسموح بها وهو ذاك/المشِرع:الذى راى أن بعض الجرائم 
ومنها ما نصت عليه الماذة |٠٠۲‏ عقوبات والتى جعلت" توقای لصلاحيته فى استع لال 
الرافه بعدم النزول عن العقوبة التاليه مباشرة للعقوبة المنصوص عليها بتلك المادة فقد ترك المشرع 
بذلك للقاضى سلطة استخدام الرأفه مع المتهم فى حدود مانص عليه فى المادة۲ ١‏ ١ه‏ وذلك نظار 
الخطورة الاتهام ولا شبهة عدم دستورية فى ذلك ولا قياس فى المواد الجنائية كما نعى الدفاع فى 
مذكرته ولما كانت المحكمة قد قدرت عدم ذلك اداع ان الفصل فيه ليس منتجأ فى الفصل فأى 
الدعوى الامر الذ ئ حدا بالمحكمة الى طرح هذا الدفع وعدم التعويل عليه. 


بشأن ما اثاره ل تع اله اف لبن م قل رع رر یاد عو ل أن 
إذ أنها تدور جميعاً حول الشكيك في أله اإثات تى ونكت فيها المحكمة وللدانت ليه لك أن من 
المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة دفاع المئهم الموضوعي والرد علي كل شبه يثيرها ا الدفاع 
علي إستقلال إذ أن الرد مستفاد من ادلة الإثبات سالفة الذكر والتى إطمأنت اليها المحكمة وغو 
عليها في التدليل علي ثبوت الإتهام . 

دحب بشان ما اثاره دفاع المتهم الثانى عشر من دفع قوامه بطلان القيد والوصف المقدم به اللتهم 
من قبل النيابة فمردودا عليه ان المخكمة من واقع مطالعتها لماديات الدعوى وما اجرته من تق 
انهانى فيها وما قامت به من استخدام حقها المخول طبقا للمادة 8 من قانون القضاء العسكرى 
والمادة 08" أج قامت بتعديل قيد ووصف الاتهام لإسباغ الوصف الصحيح دون المساس ينار 
الجرائم المسندة ولون تغبير فيها وه مطابقة لما احالت به النيابة العسكرية المتهم وباقى المتهملين 
الى المحكمه وإطمأنت الى صحة الاتهام ومواده الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرج هذا القع 


وعدم التعويل عليه. 


-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم الثانى عشر من دفع قوامه بطلان استجواب المستهم لمخالفتلة 


العاد؛ 


١١١5‏ أج فمردودا عليه انه بمطالعه ماديات الدعوى نجد ان الاذن الصادر من 


العامه بضبط وتفئيش المتهم حدد بتاريخ ۳۲ وتم تنفيذ الاذن وضبط المتهم فى 
r. 10e|r‏ وتم عرض المتهم على نيابه امن الدوله فى ٠١١8/8/9‏ وتم التحقيق معه واستجوابه 


خلال المدة القانونيه كما تقضى به المادة 5"أج قبل مرور اربع ابع وعشرين ساعه وقد د 


ذلك 
ؤكان ذلك 


الك وفق صحيح القانون الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرّح هذا الدفع وعدم التعويل عليه. 


واما بشان ما اثاره دفاع المتهم انی عشر من دفع قوم بطلا اتخات مع الستهم لمخانفله 
المادتين 54 من الدستور و ٠١١‏ أج لعدم حضور محامى مع المتهم بالتحقيقات فمردوداً علي | ان 
تلك الماده تنص على انه فى غير خالة التلبس وحالة السرعه بسبب الخوف من ضياع الادله لي 


يجوز للمحقق ف فى الجنايات ان يستجوب او يواجهه بغيرة من المتهمين او الشهود إلا بعد دعوة 


محامية للحضور ود لاوح وی ات ان بخن س محابية یر يق فی قم تي ونی ق 
مامور السجن كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الأقرار أو الاعلان ومفاد ذلك ان المشرع استاد 
ضمانه خاصه لكل متهم فى جنايه هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب او المواجييه 


ع 


| 


إلا ان ذلك 


مشروط بأن يكون المتهم علم اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وقد اسائثنى 
لمشرع من ذلم حالتى التلبس والسرعه بسبب الخوف من ضياع الادله وتقدير ذلك متروك للمحقسق 
تحت رقابة محكمة الموضوع فإذا اقرته فلا يجوز مصادرتها فى عقيدتها او مجادلتها فيما إنتهثا إليه 
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة العامه نجد ان المحقق ارسل الى النقابه 
الفرعية لانتداب محامى للحضور مع المتهم ولم يتمكن من ذلك لعدم اى من المحامين بفر النقأبه 
وخشية منه بسبب الخوف من ضياع الالله شرع فى استجواب المتهم وقد تم ذلك وفسق ص اديج 
القالون الامر الذى ثلتفت معه المحكمه عما اثاره الدفاع فى هذا الشأن . 


-واما بشان ما اثاره دفاع المتهم الثائى عشر من دفع قوامه بطلان التفتيش لمخالفت نص المباده 


اه أي ٩1>‏ 


الخاص بتفئيش المنازل فمردودا عليه انه بمطالعه ماديات الدعوى نجد ان 
بضبط و شخصى للمتهم ومسكنه بناء على تحريات اطمآنت الى جديتها 
والى شخص مجريها بتاريخ 7 وتم تنفيذ الاذن وضسبط وتفئيش مسكن الماتهم 


العاسه اصدرت إذن 


فى ۲١٠١/١/١‏ خلا المدة القائوليه المحددة للاذن وهى شهر من تاريخ صدوره وان المتهم م 
ضيطه بسكنه وحضر جميع اجراءات التفتيش وقد تم ذلك وفق صحيج القانون الامسر السذى حبدا 
بالمحكمة الى طرح هذا الدع وعدم الثعويل عليه. أ 
واما بشن ما اثاره دفاع امتهم الثانى عشر من دفع قوامه بطلان إذن النيابة لإبتنائه على تحريلات 
انی 
اجريت بمعرفة الراند/ محمد صلاح الشابط بقطاع الامن الوطنئ وترتساح اليها كونهسا صريحه 
وواضحه وتصدق من أجراها وان تقدير الدلائل على صلة الهم بالجريمه ومبلغ كفايتها يكون برام 
تحت رقابه سلطة التحقيق والنيابة العامه إطمانت الى جدية التحريسات لشخاس 
مجريها ومن ثم استصدرت الأذن المنعى عليه بتاريخ 2١19/4/17‏ وتم تنفيذ الاذن والقبض علبي 


غير جدية وحرر بعد القبض على المتهم فمردودا عليه أن المحكمه إطمانت الى جديه التحرب 


1 
لمجرى 


المت 
المتهم 


من مسكنه بتاريخ ۲۰٠۵/۰/۴‏ وعرض على النيابه فى ذات اليوم وتم استجوابه وقد تسلت 


ات وفق صحيج القانون وسايرت المحكمة النيابه العامه فيما اتخذته من اجراءات الأدر 


الذى حدا 


١‏ بالمحكية الى طرح هذا الدفع وعدم التعويل علية. 


واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم الثانى عشر من دفع قوامه بطلان / 


الثلبس ولم 


ى والتفتيش لإنتفاء حاللة 


ة المادة 5 من الدسئور فمردودا عليه بانه من المقرر أن التلسبس حالسه تسلازم 


3 تس کسر یں اسان 


8 


الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرئكبها ومتى قامت الجريمه وصحت إجراءات القلبض 
والتفتيش فى حق كل من له صلة بها سواء أكان فعلاً او شريكاً وتقدير الدلاثل على صلة الملستهم 
بالجريمة العتلبس بها ومبلغ كفايتها يكون براء لرجل الضبط القضالى تحت رقابه ساطة التحليق 
واشراف محكمة الموضوع ومن المقرر قانوناً ان حاله التلبس بالجنايسه تخول لرجل الضأبطية 
القضائية حق القبض وا 


أن لمن توجد امارات او دلائل قويه على ارتكابه لتلك الجريمة ولما كان 

ذلك وكان مجرى التحريات قد ادرك وقوع الجريمة وضولع المتهم الثانى عشر فيها ثن استصدر اذن 

من النيابه العامه بالقبض والتفتيش فقد اصاب صحيح القانون الامر الذى حدا بالمحكمة لسن برح 
أ 


ذلك الدفع وعدم التعويل غليه. 
ا 


-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم الثانى عشؤ من دفع قوامه بطلان التحريات اونعدامها لبدلا 
شهادة مجريها لعدم إفصاحه عن المصدر السرى فمردودا عليه ان المحكمه اطمانت الى صلحه 
التحريات وجديتها واطمانت الى شخص مجريها الرائد / محمد صلاح الضابط بقطاع الامن الواطنى 
والى شهادته امام المحكمة بهيئة مغايرة وانها جاءت مؤكدة ومسايره لماديات الدعوى وانفاراج 
مجرى التحريات بالشهادة لا ينال منها طالما اطمانت اليها المحكمة وقدرتها وعولت عليها فى 
إسناد الائهامات الى المتهم وعدم افصاح مجرى التحريات عن مصدره السرى لا ينال من سلامة 
تحرياته اذا كان عدم الأفصاح عن المصدر.. فاا جیانه خاصه وان المتیم نشی السى فة 
يوجد الكثيرين منهم خارج السجون ا انم الامر الذى هذا بالمحكمة الى طارجح 


ذلك الدفع وعدم التعويل عليه. 


وزاما بشان ما اثاره ذفاع المتهم الثانى عشر امه إنتفاء اركان الاتهامات المسئده للمت 


3 


وإنئفاء الغرض الارهابى فمردودا عليه ان المحكمة اطمانث الى توافر اركان الاتهامات المساند 
/ 


اللمئهم يامر الاحاله من انه اشترك مع باقى المتهمين فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم 


التخريب العمد ؤيقصد الاضرار بالاقتصاد القومى واشاعه الفوضى واتحدت ارادتهم معهم وحدلل 


بعضهم الاسلحة الناريه والمفرقعات ووضهوا النار عمدا فى المنشأت المحددة للنقع العام من سبكك 


حديدية وكابينه الاتصالات وابراج الكهرباء وكان ذلك منه عن علم واراده ورغم علمه بان ذلك مهرم 
ومغاقب عليه اتجهت ارادته الى احداث النتيجه المترتبه عليه واطمأنت المحكمه الى الادله التلى 
سافتها الاوراق هن تحريات وشهادة الشهود والصور الفوتوغرافيه المرفقه باوراق الدعوى والمثبت 


سے ونیس المحائمة 


يب ووضع الليران عمد فى المنشات سالفه البيان وما تم ضبطه بمنزل المستهم 


بها اثار اعمال التخر؛ 


من بندقيه أليه وعدد اربعه بنادق خرطوش وذخيرة وعدد ۸ تايمر الامر الذى حدا بالمحكمة الى 
طرح ذلك الدفع وعدم التعويل عليه. 
-واما بشأن ما اثاره دفاع المثهم الثانى عشر من دفع قوامه انقطاع صله المتهم بالوقائع والاحبراز 
فمردودا عليه ان المحكمه اطمانت الى ضبط المتهم وتفتيش منزل المتهم وما ضبط بحوزته وفرض 
سلطانه عليه من بندقيه اليه وبنادق خرطوش وذخيرة وتايمر يستخدم فى المواد المفجرة وانه اشله 
فى الجرائم المسندة إليه من خلال ما جاء بالتحريات وشهادت شخص مجريها امام قضاء الحكم بهيئة 
مغايرة الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرح ذلك الدفع وعدم التعويل عليه. 
-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم الثانى عشر من دفوع اخرى فهي من قبيل الدفوع الموضوعيه 
تلف عنها المحكمة إذ أنها تدور جميعاً حول التشكيك في أدلة الإثبات التى وثقت فيها المحكلة 


وإطمأنت اليها ذلك أنه من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة دفاع المتهم الموضوعي والبرد 
علي كل شبه يثيرها الدفاع علي إستقلال إذ أن الرد مستفاد من ادلة الإثبات سالفة الذكر والسى 
إطمانت اليها المحكمة وعولت عليها في التدليل علي ثبوت.الإتهام. 

واما بشأن ما اثاره دفاع المتهمين السادس عشر و 1 1 
التحقيق مع المتهمين لعدم حضور محامى معهما اء التحقيق بْمخالقلة نص المادة اچ 
فمردودا عليه إن تلك الماده تنص على اند فى غير کال ووک اسرعه بننيب خر ن 
ضياع الادله لا يجوز للمحقق فى الجنايات ان يستجوب او يواجهه بغيرة من المتهمين او الشهودا 
بعد دعوة محامية للحضور إن وجد وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم تاب 


المحكمة الى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاقرار او الأعلان ومفاد ذلك|ان 


المشرع استمد ضمانه خاصه لكل متهم فى جنايه هى وجوب دعنوة محاميه إن وجد لحضاور 
الاستجواب أو المواجهه إلا ان ذلك مشروط بأن يكون المتهم علم اسم محاميه بالطريق الذى رسمه 
القانون وقد استثنى المشرع من ذلم حالتى التلبس والسرعه بسبب الخوف من ضياع الادله وتق دير 
ذلك متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فإذا | يجوز مصادرتها فى عقيدثها 


او مجادلتها فيما إنتهث إليه ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة العامه نجد ان 
| 


اقرته 


المحقق قام بندب دفاع للحضور مع المتهم السادس عشر وهو الاستاذ / يسرى سعيد عي العقر 


رقم ٦۷۷۷١|‏ نقابة المحامين بعد ان نفى نفى المتهم وجود محامى معه لحضور التحقيق وتعذر 
محامى مع المتهم السابع عشر ومن ثم فإن استجواب المتهمين قد تم وفق صحيع القانون وتا 
معه المحكمه عما اثاره الدفاع فى هذا الشأن . 
واما بشان ما اثاره دفاع المتهمين السادس عشر والسابع عشر من دفع قوامه بظلان الاعتاراف 
المنسوب لهما لانة وليد إكراه مادى ومعنوى فمردودا عليه ان المحكمة اطمانت الى اعتاراف 
المتهمين بتحقيقات النيابه العامه وانه كان وليد إراده حره واعية ويمطالعة ماديات الدعوى قد اخلك 
من ثمة دليل يشير إن هناك اكراه مادى او معنوى على المتهمين السادس عشر والسابع عشر وقد 
اجاء هذا الدفع مجهل لا يحمل على الدفع الصريح الذى يجب إبدانه ويبسين ماهو طبيعة الاكطراة 
وشخص مرتكبه بل جاء فى عبارات عامه لم نجد فى اوراق الدعوى ما يؤيده الامر الذى لدا 
بالمحكمة الى طرح ذلك الدفع وعدم التعويل عليه. 
-واما بشان ما اثاره دفاع المتهمين السادس عشر والسابع عشر من دفع قوامه بطلان اجراءات 
القبض لانه تم دون اذن من النيايه العامة وفى غير حالات الئلبس وان تاريخ القبض 
هو "١٠١5/4/4‏ والاذن صادر بتاریخ ٠١15/4/11‏ فمردودا عليه ان مجرى التحريات تقدم بطلبب 
الحصول على اذن بالقبض على المتهمين وتفتيش هما اوتفسبشن,ينزلهما بتاريخ ٠١/4/۲١‏ . 


, 0 
واصدرت النياية العامة الإذن بذلك التاريخ بعد تأكذة من صحة ,التحريا 


ات وجديتها واطمأنت اللسى 


شخص مجريها وبمطالعه ماديات الدعوى نجس انه تم بط الستهم السادس عشآبر 
بتاریخ ۲۰۱٣/٤/۲۷‏ وانه تم ضبط المتهم السابع عشر بتاریخ ۲١٠١/۲/۳۸‏ بمعرفة الرائد | محمد 
صلاح الضابط بقطاع الامن الوطنى وقد خلت اوراق الدعوى مما يثبت خلاف ذلك وقد تم تنفيذ الاذن 


خلال المدة القانونية له وهو شهر من تاريخ صدورة وبعد صدور الاذن 


امع اواو ر 
قد صدر فى غير حالات التلبس فمن المقرر ان حاله التلبس حلة تسللزم 
الجريمة ذاتها لصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت الجريمه صحت اجراءات لبان 
فى حق كل من له صله بها سواء اکان فاعلا او شريكاً وتقدير الدلائل على صلة المتهمين 
بالجريمه المتلبسين بهما ومبلغ كفايتها براء لرجل الضبط القضائى تحت رقابه سلطة التحقيلق 


صحيج الثانون ام ان 


واشراف محكمة الموضوع ومن المقرر قانوناً ان حاله التلبس بالجنايه تخول لرجل الضبط القضالى 
حق الضبط القضائى فى حق القبض والتفتيش لمن توجد امارات لاما ا 


الجريمة ولما كان ذلك ومجرى التحريات قد ادرك وقوع الجرائم الوارده بامر الاحالسه وضبلو 1 


المتهمين السادس عشر والسابع عشر فيها ثم استصدر اذن من النيابه العامه بالقبض والتفتيش ف 
اصاب صحيح القانون الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرح ذلك الدفع وعدم التعويل عليه. | 
-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهمين السادس عشر والسابع عشر من دقع قوامه بطلان التحريلات 
وعدم جديتها وعدم كفايتها واخفاء المصدر السرى فمردودا عليه إن المحكمه إطمائت الى جلية 
وصحة تحريات الرائد / محمد صلاح الضابط بقطاع الامن الوطنى وأنها جاءت مسايره ومو 
لماديات الدعوى و كافه تفصيلاتها ومتسانده لا يشوبها ثمة غسوض او تناقض يستعص على 
الموائمه والتى اثبتت ضلوع المتهمين السادس عشر والسابع عشر فى الجرائم المسنده اليهم بامر 


الاحالة ومن المقرر ان لمجرى التحريات عدم البوح بمصدره السرى حفاظاً على حياته لوما كلان 
تقدير التحريات من اطلاعات محكمة الموضوع واطمانت المحكمة إليها وعولك عليها فى إسبناد 
الاتهام للمتهمين الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرح هذا الدفع وعدم التعويل عليه. 
-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهمين السادس عشر والسابع عشر من دفوع اخرى فهى من قبيلل 
الدفوع الموضوعيه التى تلتف عنها المحكمة إذ أنها تدور جميعاً حول التشكيك في أدلة الإثبات التلسى 
وثقت فيها المحكمة وإطمأنت اليها ذلك أنه من المقرن: أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة دفاع الملهم 
الموضوعى والرد علي كل شبه يثيرها الدفاع علي إستقلان,إذأأن الرد مستفاد من ادلة الإثبات سالفة 
الذكر والتى إطمأنت اليها المحكمة وعولت عليها في التدليل علي ثبوت الإنهام . 1 
| -واما بشان ما اثاره دفاع المتهمين الرابع والعشرون والخامس والعشرون من دفع قوامه بطلن 
ألا الاذن الصادر بالقبض والتفتيش لإبتناله على تحريات غير جدية الاذن فمردودا عليه ان المحكمله 


| اطمانت الى جديه التحريات التى أجريث وترتاح إليها كونها صريحه وتصدق من أجراها وان تقدير 
| 

1 الدلائل على صله المتهم بالجريمة ومبلغ كفايتها يكون براء لمجرى التحريات تحت رقابه سلئلة 
ا التحقيق والنيابة العامه إطمائت SS‏ 
1 

| الاذن المنمى عليه بتاريخ 2١10/4/55‏ وتم تنفيذ الاذن بالقبض على المستهم الراب والعشر, 

]| بتاريخ ۲١٠١/۶/۲۸‏ والقبض على المتهم الخامس والعشرون بتاريخ ٠١٠١/٠/١‏ وتم ذلك ± 
ا 

| 

أ 

| 

ا 

ا 

| 

أ 


إن 


العدة القانونيه المحددة للاذن وهو شهر من تاريخ صدوره وتمت الاجراءات وفق صحيح القانون لذا 


واما بشأن ما اثاره دفاع المتهمين الرابع والعشرون والخامس والعشرون من دفع قوامه بطللان 


-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهمين الرابع والعشرون والخامس والعشرون من دفع قواسه بظلان 


سايرت المحكمه النيابه العامة فيما اتخذته من اجراءات بشان أصدار اذن القبض والتفتيش واطبانت 


الى صحة التحريات الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرح هذ الدفع وعدم التعويل عليه. 


الاذن الصادر بالقبض والتفتيش لحصول القبض قبل صدور الاذن فمردوداً عليه انه بمطالعه ماديلات 
الدعوى نجد ان الاذن الاذن الصادر من النيابة العامه بضبط وتفتيش المتهمين الرابع والعشسررون 
والخامس والعشرون قد صدر بتاريخ 7118/4/21 وتم إلقاء القبض على المتهم الرابع والعشرين 
بتاريخ ۲۰۱٣/٤/۲۸‏ وتم القاء القبض على الخامس والعشرون بتاريخ 8إه/ه١١٠١‏ وقد خللت 
الاوراق مما يثبت عكس ذلك الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرح هذ الدفع وعدم التعويل عليه. ا 
تحقيقات العامه لعدم حضور محامى مع المتهمين بالمخالفة لنص الماده ٠١١‏ أج فمردودا عليه ان 
اتلك الماذه تنص على انه فى غير حالة التلبس وحالة السرعه يسبب الخوف مسن ضياع الدلا و 
يجوز للمحقق فى الجنايات ان يستجوب او يواجهه بغيرة من المتهمين او الشهود إلا بعد دعوة 


محادية للحضور إن وج وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمه الى 


مامور السجن كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاقرار او الاعلان ومفاد ذلك ان المشرع استلد 
ضمانه خاصه لكل متهم فى جنايه هى وجوب دعوة مدا 470 بيحضور الاستجواب او المواجهه 
a 2‏ 1 

I :‏ 5 
إلا ان ذلك مشروط بأن يكون المتهم علم اسم محامله بالطرقبالذى/ ييشمه القانون وقد اسئثنی 
المشرع من ذلم حالتى التلبس والسرعه بسبب الخوكي,من عام وتقدير ذلك متروك لدنم 


تحت رقابة محكمة الموضوع فإذا اقرته فلا يجوز مصادر” ى عقيدتها او مجادلتها فيما إنثهت إلياه 


ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة العامه نجد ان المحقق قام بندب دفاع للحضور 
مع المتهم الرابع والعشرون وهو الاستاذ '/ يسرى سعيد عيد المقيد رقم /1 771717 نقابة المح 5 
بعد ان نفى المتهم وجود محامى معه لحضور التحقيق وتعذر حضور محامى مع المتهم الخاس 
والعشرون ومن ثم فإن استجواب المتهدين قد تم راق صحيح القانون وتلتفت معه ادكه عا 
اثاره الدفاع فى هذا الشان . ا 


واما بشأن ما اثاره دفاع المثهمين لايع والشرون والخامس والشرون من دفع قواسه خلسوا 


تحقيقات النيابه العامه من الاسباب التى يخشى منها من ضياع الادله فى استجواب المتهم الخفامس 
أ 


والعشرون فمردودا عليه ان تقدير الخشية من ضياع الادله هى سلطة موكوله لجهه التحقيق فقد اج 
المشرع تقدير ذلك للنيابة العامه فى حاله عدم وجود محامى او عدم افصاج المتهم عن محامية 
امكانية انتداب محامى له ان تشرع النيابه العامه فى استجواب المتهم خشية الخوف من ضياع | 
وهو امر متروك تقديره للمحقق وبمطالعة ماديات الدعوى نجد ان المحقق اثبت فى صور محضبره 
تعذر حضور محامى مع المتهم الخامس والعشرون ومن ثم شرع فى استجوابه الامر الذى تم وق 
صسديج القائون مما حدا بالمحكمة الى طرح هذ الدفع وعدم التعويل عليه. 
-واما بشأن ما أثاره دفاع المتهمين الرابع والعشرون والخامس والعشرون من دفع قوامه بطببلان 
وقصور تحقيقات النيابه للتعذيب وعدم وجود مواجهه بين المتهمين فمردودا عليه انه بنظاللسه 
ماديات الدعوى نجد ان اوراقها قد خلت من ثمة دليل يشير ان هناك تعذيب قد وقع على المتهمسين 
وان تحقيقات النيابه العامة وهى.خصم شريف تم مع المتهمين وهما فى حاله طبيعيه ولم يثإسث 
بالتحقيقات حال مناظرة المحقق للمتهمين وجود اثار تعذيب بهما اما عن مؤاجهه المتهمين. ببعظهما 
البعض فهو عمل من اعمال التحقيق والمحقق له مطلق الحرية فى إجراءه اذا ما راى فائدة من ذا 
تساعده على اظهار الحقيقه فإن لم يفعل فلا تعليق على ذلك لان ذلك يتم وفق تقديره كمحقق 
كيفيه سير التحقيق وصولا لمبتغاه الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرح هذ الدفع وعدم التعويل علبه: 


-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهمين الرابع والعشرون ولخا تبك ن من دفع قوامه بطبلان 
الاقرارات الصادرة من المتهمين الثالث والسادس عشرا على المتهم الرابغ العشرون كونها وليد 
مادى ومعنوى فمردودا عليه انه من المقرر قانونا ان على مهم اخر هي قرينة لا ترسى 
الى مسبتوى الدليل وللمحكمة أن تأخذ من ارا المتهم على لفسة لى على غَيْرَه,متى إطفائت إلى 
صحة اعترافه وبمطالعه ماديات الدعوى فقد خلت الاوراق مما يثبت ما نعاه الدفاع من وقوع اكلراه 
مادى ومعنوى على المتهمين الثالث والسادس عشر اثناء التحقيق معهما بالنيابة العامه وقد اء 
ذلك الدفع محل لا يحمل على الدفع الصريح الذى يجب ابدائة حتى تلتزم بالرد عليه اذا جاء مجلا 
لم يحدد كيفيه الاكراه المادى المعنوى الواقع على المتهمين والافصاح عن شخصية مرتكبها والار 
ذلك على اقوال المتهمين الامر الذى حدا بالمحكمة الى ظرح هذ الدفع وعدم التعويل عليه. ‏ | 


-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهمين الرابع والعشرون والخامس والعشرون من دفع قوامه بطإلان 


أ 
اعتراف المتهمين امام النيابه العامة فمردودا عليه انه بمطالعه ماديات الدعوى قد خلت اوراقيا ١‏ 
اعتراف المتهمين امام النيا اور 


١ : - 1‏ 
ها يؤيد ما نعاد دفاع المتهمين باعترافهما امام النيابه العامه جاء وليد إراده حرة واعية لم يشوبها 
ثمة بطلان وقد اطمانت المحكمه الى اقرارهما بالتحقيقات الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرح إهذ 
الدفع وعدم التعويل عليه. 
-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهمين الرابع والعشرون والخامس والعشرون من دفع قوامه إنتفاء 
جرائم الاتفاق الجنائى وانتفاء صور الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعده فى حق المتهملين 
فمردودا عليه ان المحكمة اطمانت الى اتحاد ارادة المتهمين الرابع والعشرون والخامس والعشرون 
مع باقى المتهمين على ارتكاب جرائم التخريب العمدي والاتلاف ووضع النيسران وحمل الاسإلحة 
واستخدام القوة ضد المئشات العامة المخصصة للنفع العام بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى واشلاعه 
الفوضى فى البلاد وكان ذلك منهما عن علم واراده من خلال اعتراف المتهمين بتحقيقات النيايه 
العامة وتحريات الامن الوطنى واقوال الشهود امام قضاء الحكمه وما اطلعت عليه النيابه من خلال 
المعاينه التصويريه لاعمال التخريب التى وفعت على ابراج الكهرباء وكابينة الاتصالات واشر 
السكك الحديديه مما حدا بالمحكمة الى طرح هذ الدفع وعدم التعويل عليه. 
واما بشان سا اثاره دفاع المتهمين الرابع والعشرون والخامس والعشرون من دفوع اخرى فهي من 
قبيل الدفوع الموضوعيه التى تلتف عنها المحكمة إذ أنها تدور جميعاً حول التشكيك في أدلة الإلبات 
النى وثقت فيها المحكمة وإطمأنت اليها ذلك أنه من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة دفلاع 
المتهم الموضوعي والرد علي كل شبه يثيرها الدفاع علي إستقلال ذأ 
سالفة الذكر والتى إطمأنت اليها المحكمة وعولت عليها في التدليل بعلي توت الإنهام . 
واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم السادس والعشرون من دفع قوامه بطلان آلاذن الصادر من النيابه العامة 


الرد مستفاد من ادلة الإثبات 


بضبط وتفتيش المئهم لدم جدية التحريات فمردودا عليه من المستقر عليه فى هذا الاطار ان تقدير جدية 


النحريات وكفايتها لإصدار الاذن من النيابة العامة هو من المسائل الموضوعيه التى يوكل الامر فيها ی 


سلطة الت تحت اشراف محكمة الموضوع واذ كان ذلك وكانت المحكمه تطمنن لجديه النحريات التلسى 


اجريت بمعرفة الرائد محمد صلاح الضابط بقطاع الامن الوطنى وانه قد جد فى اجراءاها وصولا الى حليقه 
مبتفاه واستند فى اجراع تحرياته الى اسانيد واجراءات صحيحه ومصادره خاصة فى الؤصول للسى 
حقيقه المتهم المتحرى عنه وما نسب اليه من جرم خاصة وان التحريات شد ازرها وساندها وعززاما 


اعتراف بعض المتهمين بالتحقيقات بالاشئراك فى الجرائم محل المحاكمه لذا فإن ما يثيره الدفاع من عبدم 


جدية النحريات لا يعدوا ان يكون ذلك كله من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الادله وفى سلطه محكمه 
1 
الموضوع فى استنباط معتقدها منها وبات الدفع غير سديد متعينا رفضه. 


-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم السادس والعشرون من دفع قوامه بطلان الاذن الصادر من الليابه 
العامه بالقبض وتفتيش المتهم لصدوره بعد إلقاء القبض على المتهم فى ٠١٠٠/٤/۲۹‏ فمرادودا 


عليه بانه بمطالعه ماديات الدعوى نجد ان ال 


ة العامه اصدرت الاذن بضبط وتفتيش شأنص 
ومسكن المتهم بعد انت تاكدت من جدية التحريات وشخص مجريها 3 
5 وئم تنفيذ الاذن وضبط المتهم بمعرفه الرائد/ كامل مصطفى الضابط بقطاع الان 


الوطنى فى 2015/4/57 اى بعد صدور الاذن بخمسة ايام وخلال المدة القانونيه للاذن وهى شاهر 


يخ صدوره الامر الذى حدا بالمحكمة الى طرح هذ الدفع وعدم التعويل عليه. | 


-واما ب 


أن ما اثاره دفاع المتهم السادس والعشرون من دفع قوامه بطلان اعتراف المتهم كونه ولید 
اكراه مادى ومعنوى فمردودا عليه انه بمطالعه مادياث الدعوئ نجد خلو الاوراق مما يثبت ما ناد 
1 


المتهم .وقد اطمائت المحكمه الى ان اعثراف المتهم امام الثيابه العامه كان وليسد اراده حرة 
واعيه دون الاكراد المزعوم وقد جاء الدفع مجهلا لم يبين مقصده ومرماه ولم يحدد وسائل الاكلراد 
التى وفعت على المتهم وشخص المكره خاصة وان المتهم اعترف امام النيابه العامه وخی كمه 
شريف فى الدعوى ولو أن هنك ثم اكراه وفع عل ايلك المحقق ذلك فى تحقيقه اما وقسد 
خلت الاوراق مما يثبث ذلك الامر الذى حدا بالمؤكمة ام 37 افع وعدم التعويل عليه. 
وما شل ما شر قاع اتهم سدس ورای وال رام بطلان تحقيقات النيابه العامة 


لقصورها وعدم اثبات واقعه التعذيب والاحتجاز وع “تواجهه بين المتهمين فمردودا عليه ان 


المحكمة اطمأنت الى حيرة النيابة العامه وانها خصم شريف فئ الدعوى ولا يوجد فى الاوراق أا 
يثبت وقوع تعذيب على المتهم وكان اعترافه وليد اراده حره واعية واما عن الاحتجاز بمطالاسه 
ماديات الدعوى نجد انه تم ضبط المتهم فى 2١15/4/11‏ بمعرفة الرائد |كامل مصطفى الضلابط 
بقطاع الامن الوطنى وتم عرضه على نيابة امن الدوله العليا بتاريخ ٠١٠١/٤/۲۷‏ وتم استجوابه 
خلال المدة القانونيه المحددة باريع وعشرون ساعه وتم ذلك وفق صحيح القانون واما عن مواجهسه 
فإن ذلك موكول الى سلطة التحقيق اذا رأت ان مواجهه المتهمين يساعدها 


بق مبتفاها من الوصول الى الحقيقه فهى سلطة تقديريه للمحقق الامر الذى تعين معه طبرح 
هذ الدفع وعدم التعويل عليه. 


-واما ب أن ها اثاره دفاع المتهم السادس والعشرون من دفع قوامه إنتفاء جريمة الاش براك 
المنصوص ‏ عليها بالمادة 5 عقوبات والتحريض بالمادة ٠١‏ عقوبات فمردودا عليه ان المحكمة 
اطمانت الى توافر جريمة الاتفاق الجنائى المسندة للمتهم وان ارادته اتحدت مع ارادة المئهمين ى 
ارتكاب جرائم التخريب العمدى والاتلاف للمنشات المخصصه للنفع العام وارتكب الجرائم المسبندة 
اليه عن علم واراده منه وقصد تحقيق النتيجه المترتبه على ذلك واطمأنت الى ضلوعه فى الجإرائم 
الواردة بامر الاحاله من خلال ما سبق سرده من ادله لها اصلها الثابت فى الاوراق وتحريات الامن 
الوطنى وشهادة مجرى التحريات امام قضاء الحكم بهينة مغايرة وانه كان له دور من خبلال 
مجموعه الرصد واشتراكه فى جرالم التخريب وحيازة واحراز السلاح والمفرقعات والذخيرة مما ئعين 


معه طرج هذ الدفع وعدم التعويل عليه. 


-واما بشأن ما اثاره دفاع المتهم السادس والعشرون من دفع قوامه عدم إنطباق القيد الوارد بامر 


الاحالة فمردودا عليه إن المحكمه استخدمت حقها المخول لها بمقتضى المادة 75 من قانون القضاء 
العسكرى والمادة ١8‏ “أج وقامت بتعديل القيد والوصف مع عدم الخروج عن العناصر الوارده بإامر 
الاحاله وجاءت مطابقة للجرائم المسئدة للمثهم وتناولها لدفاعٌ فى دقاغد الامر الذى حد! بالمحكبة 
الى طرح هذ الدفع وعدم التعويل عليه. 7 

-واما بشان ما اثاره دفاع المتهم السادس والعشرون من دفغ: قوامة بطلان استجواب المتهم لعدم عرضة 
على النيابه العامة خلال ٠١‏ ساعه بالمخالفه لنصى المادة ٠١‏ أج فمردودا عليه انه بعطالعه ماديلات 
الدعوى نجد أن المتهم تم القاء القبض عليه بتاريخ ٠١15/4/23‏ وتم عرضه على نيابه امن الدوله فى 
ذات اليوم وتم استجوابه بمعرفه النيابه مع ندب محامى للحضور معه وقد تم ذلك وفق صحيح القالون 


وخلا 


المدة القانونيه للعرض على النيابه مما يتعين طرح هذ الدفع وعدم التعويل عليه. 

-واما بشان ما اثاره دفاع المتهم السادس والعشرون من دفع قوامه انتفاء جريمة الحيازة والاحراز 

للاسلحة والذخائر وانتفاء صلة المتهم بها فمردودا عليه ان جريمة حيازة واحراز الاسلحة الناريه 

وذخائرها دون ترخيص يكفى لقيامها مجرد الحيازة او الاحراز المادى طالت ام قصرت مدئه وايا 
1 


كان الباعث عليه ولو كان لامر عارض كون تلك الجريمة لا تتطلب سوى القصد الجنانى العام وهو 


' الحيازة أو الاحراز عن علم واراده وانه يكفى ان يبسط الجانى سلطائه على الاسلحة والذخائرا ولو 
لم تكن فى حيازته الماديه ولما كان ذلك فق اطمانت المحكمة من مطالعتها لماديات الدعويل | 


المتهم كان ضمن المشتركين فى جرائم التخريب العمدي الوارده بامرالإحاله وانه كان عضوا 
لجنه التنفيذ ومنهم من حمل السلاح والذخيرة والمفرقعات ويكفى ان يكون المتهم قد حاز السبلاح 
بالواسطة وهذا ما إطمأنت اليه المحكمه وارتاح اليه ضميرها الامر الذى حدا بالمحكمه الى طلرح 
ذلك الدفع وعدم التعويل عليه . 
-واما بشان ما اثاره دفاع المتهمين السادس والعشرون من دفوع اخرى فهى من قبيل الدفو 
الموضوعيه التى تلتف عنها المحكمة إذ أنها تدور جميعاً حول التشكيك في أدلة الإثبات التى ونقت 
فيها المحكمة وإطمأنت اليها ذلك أنه من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة دفاع الملتهم 
الموضوعي والرد على كل شبه يثيرها الدفاع علي إستقلال إذ أن الرد مستفاد من ادلة الإثبات سلالفة 
الذكر والتى إطمأنت اليها المحكمة وعولت عليها في التدليل علي ثبوت الإتهام . 
وحيث الثابثت ان الاتهامات المسندة الى المتهمين مرئبطين فيما بينهم ارتباطا لا يقبل التجزئة كونهم 


ce 


وليد نشاط إجرامى واحد لذا فقد اعملث المحكمه نص المادة 71 عقوابات وقضت فى حكمها بعقوبه 
واحده هى عقوية الجريعة ذاك الوصف اشد.. | 
وحيث أن المحكمة ف فی مجال تير للوية كد لكات ری الدع رای والخادتن ویش رون 
بقسط من الرأفة فى حدود ما تسمح به المادة ١١‏ عقوبات. ۶ + 


-وحيث 


ان الاسلحة والذخائر والمبالغ الماليه واجهزة التايمر والهواتف المحموله والادوات 
المضبوطه والسيارة الهيونداى المملوكه للمتهم السابع حيازتها واستخدامها فى الجرائم الواردة ر 


الاحالة تشكل جريمة فقد اعملت المحكمه نص المادة ٠١‏ عقوبات وقضت بمصادرتها. 


لمر 
ا 
واما يشان ما نسبته النيابة العسكرية الى كلا من المتهمين السادس / المدعو /مصطفى عبد الله محلد 
قابل والتاسع / المدعو /يركة محمود يوسف أبو صليحة والخامس عشر / المدعو إمحمد على عيد 
المجيد خفاجى والحادى والثلاثون/ المدعو /سعد عبد الحكيم أحمد مطر والثانى والثلاشون المدعو /وايد 
السيد عبد العزيز عامر خضر بامر الاحاله فإنه باستعراض وقائع وظروف وملابسات الدعوى فلإن 
المحكمه ترى ان الاتهامات المسندة للمتهمين سالفى الذكر تحيط به من جوانبه جميعا ظلال كثيفه مسن 
الشكوك والريبة بما لا تطمئن معه المحكمه الى صحة الاتهامات المسندة اليهم وقد احاط الشك بادله الروت 


فى حق هؤلاء المتهمين بالاضافه الى خلو الاوراق من دليل يقينى على صحة الاتهاماك المسئدة 
سالفى الذكر والمحكمه ترى ان الاتهامات قامت فى حق المتهمين على مجرد الظن ولما كان من 
عليه ان المخكمه اذا اكتفت بعدم الاطمئنان دون ذكر الاسباب فلا معقب على فضائها, 
-ولما كان ذلك وكان اليل اقلم فن اررق یتین سلقى فقر قر شعن لي که .إن اعدد 
به الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمه على صحة الاتهامات وثبوتها فى حق المتهمين الامر 
الذى يتعين معه عملاً بالمادة؛ ١/۳١‏ أج والقضاء ببراءتهم مما اسئد اليه بامر الاحالة. 


تفه لتساك 


بعد الإطلاع علمى مواد الإنشام والمادتين : 


» أج . المواد ۲۰۰۷ ۲۲۰ من قانون العقوباتا‎ ۰٤ 
. مين القانون رقم 44" لسنة 4 وتعديلاته بشأن الاسلحة والذخائن‎ ٠١ والمادة‎ 
من قانون القضاء العسكرى . ا‎ ۷۷ + ۷١ والمادتين‎ 


وبعد المداولة قانونا +- 
.ولا حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كلا من المتهم الثالث/ صلاح محمد احمد بحيرى وال لهم 
الثاذ چو و م حميدة عبد المقصود والمتهم السادس عشر المدعو/انس احبد 


خليفى احمدى والمتهم السابع ا 0 
والعشرون ن الدج سلاج عرد عاط مخت راف وده تتةوالعشرون المدعو/ص هيب 


عبد الغنى يونس بالسجن ا الهم 


يقرار الإئيام. 

ثانيا حضوريا بمعاقبة كلا من المتهم السابع 2 ار محمد شاهين والمتهم الاين 
المدعو/ ياسر قطب سيد ابراهيم الحنفى والمتهم الخامس والعشرون المدعو/ عمرو عبد الر. 
عبد الشافى خليل بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة وتغريم كلا منهم مبلغ خمسة الاف جني 

نظلير ما اسند اليهم بقرار الاتهام . 


نالا غبابيا بمعائبة كلا من المتهم الاول المدعو/ على عبد القادر شندى عبد الغفار والمتهم الثانى 
المدعو/ احمد عبد الحليم أحمد زين والمتهم الرايع المدعو/ إسامه محمد على حسائين سويام 
والمتهم الخامس المدعو/هانى لبيب فرج حامد حشاد والمتهم العاشر المذعو/ محمد احمسد عبد 
العزيز خليفة والمتهم الحادى عشر المدعو/ عاطف عمرو عبد الغنى الهوارى والمتهم الثالث عير 


5 چ 


1 المدعو/ احمد محمد عبد المعز سعفان والمتهم الرابع عشر المدعو/سامى صبرى عبد الحميد عبد إا 
الدايم والمتهم الثامن عشر المدعو/على احمد خليقى احمدى والمتهم التاسع عشر المدعو/إسلامة 
أ جمال ابراهيم سعد والمتهم العشرون المدعو/ عامر محسن محمد احمدى والمتهم الحلادى 
والعشرون المدعو/ انس سامى طه شرف والمتهم الثائى والعشرون المدعو/ انس فوزى اليد 
ا شحاته زغلول والمتهم السابع والعشرون. المدعو/ احمد محمد على الشسريف والمستهم الثلاثسون 
المدعو/عبد الرحمن محمد عبد العاطى السقا بالسجن المؤبد وتغريم كلا منهم مبلغ عشرون الاف 


| جنيها نظير ما اسند اليهم بقرار الاتهام . ا 
أ - رابعا غيابيا بمعاقبة كلا من المتهم الثالث والعشرون المدعو / مصطفى حازم محمود زناتى 
ا ١‏ 

ا 


والمتهم الثامن والعشرون المدعو / يلال محمد عبد العاطى السقا والمتهم التاسع وا 
أ المدعو / السيد على محمد جلبان بالسجن المؤبد نظير ما اسند اليه بقرار الاتهام. | ا 


|- خامسا مع الزام جميع المتهمين برد قيمة الثلفيات حسب تقدير جهات الاختصاص ا 

ا 5 

- سادسا مصادرة الاسلحة والذخائر والمبالغ الماليه واجهزة التايمر”5َلَهواتفت-والادوات المضبوطة 
ضوع الدعوى وكذا مصادرة السيارة المملوكه للمتهم السابعام ¥ 7 | 
کک سدابعا_حضوريا ببراءة كلا من المتهم السادس المدعو / مضطفى عب اننا محمد قابل والمئهم ‏ أ 
التاسع المدعو/ بركة محمود يوسف ابو صليحه والمتهم الخامس كُشتر“التدعو/ محمد على عبد | 
المجيد خفاجى والمتهم الحادى والثلاثون المدعو/سعد عبد الحكم احمد مطر والمتهم الثانى 
لاثون المدعو / وليد السيد عبد العزيز عامر خضر مما نسب اليهم بقرار الاتهام | 


١ 
-_ هذا الحكم وتلى لنا بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمه السكرية بالجبل الاحمر اليوم الاإيعاء‎ / 
| . الاول من شهر مارس لعام ألفين وسبعة عشر عشر ميلادية‎ 
1 يدر‎ 


, ا التوقيع‎ 
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رنيسس المخكمسة السمكرية للجنايات د 4 ا 
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النيابة العامة الأ * 
مكتب النائب العام و e‏ 


نيابة أمن الدولة العليا ال 
3 وي 
۴ ينا 
شهلددة ع /ر صر 
E‏ چ 
بالإطلاع علي دفتر حصر التحقيقات تبكين أن موضوع 
القضية رقم 860٠‏ لسنة ٠١١7‏ حصر أمن الدولة العليا 
هو الإفراج عن متهمين محبوسين محالين علي ذمة 
القضية رقم القضية رقم ۲۸۲ لسنة 2١١5‏ حصر امن 
الدولة الغليا المقيدة برقم ٠٤١١١‏ لسنة ۲٠١١۷‏ جنئايات 
مركز شبين الكقوم والمقيدة برقم ١5‏ لسنة 2١١5‏ جنايات 
أمن الدولة العليا ٠‏ والقضية لازالت قيد التحقيقات. 
وهذه شهادة منا بذلك 
تحريراً في 0>/ ۸ / ۲۰۱۷ 
رئيس القلم الجناني 


لنيابة أمن الدولة العليا 


"محمود فاروق الدسوقي" 


E 


وزارة الدفاع 
إدارة المدعى العام المسكري 
شرع أمن الدولة والتحقيقات الخاصة 
القيند ٠5:‏ و/عمومى/011؟ /11 © 
الفاريخ : ۲١۱۸/۱/١۷‏ 


السيد المستشار المحامى العام الأول 


لنبابة أمن الدولة العليا 


لسم دعر : 


لاء لكتابكم رقم ٠5‏ ابتاريخ ۲١٠۸/١/١١‏ بشأن قرار محكمة جنايات المنوفية 


د١‏ فى القضية رقم 81٠‏ "السنة* ٠١١‏ حصر أمن دولة عليا رطلب موافاقم بصورة رسمية 


من الحكم الصادر فى القضية رقم ٠٠۰٠١/۱۸۸‏ جنايات ع شال ١‏ 


مرسل لكم طيه ضورة رسمية من أسباب الحكم الصادر ف القضية المشار إليها بعالية . 
5 3 انر الت ااا 


7 لسواء/ صملاح معد السرويشى 


الهس الام النسكرى ظ 


ل 
بالتفويض التوق 
عميد/ اشسرف رید عسل 
مساعد المدعى العام الحسكرى 
لے 
e‏ 
cnn‏ 


